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بسم االله الرحمن الرحیم

قال تعالى

الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات"الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اللَّهُ " یَرْفَع

11المجادلة:



إهداء

حفظه االله أبيرجل في الكونأعظمإلى...وقدوتي في الحیاةالأعلىمثالي إلى

في عمره.أطالو 

في عمرها.أطالحفظها االله و أميروحيتوأمإلى...في الوجودإنسانةأروعإلى 

إلى والدي زوجي حفظهما االله.

حفظه االله.زوجيأميالذي لم تنجبه أخيو سندي في الحیاةإلى

.حفظهم االلهنزیم و كامیلیاكبدياتفلذالأعزاء أبنائيإلى

كریمة، ساجیة و میرة.العزیزاتأخواتيإلى

ادم، زیاد ، نهاد و امین.تياخو اأبناءإلى

كل هؤلاء اهدي ثمرة جهدي.إلى

*إدیردیهیة*



إهداء

یت ان تتقاسم التي طالما تمنتي دمعت عیناي و حزن قلبي لأجلها...إلىالإلى

الغالیة رحمها االله.أميمعي هذه اللحظة

بحبه...إلى من نصحني بالسعي وراء إلى الذي عوضني الحنان و غمرني

االله في عمره.أطاللذي رباني على الفضیلة و الأخلاق أبياالعلم...إلى

االله في عمرها.أطالجدتي إلى التي لم تبخلني بدعواتها 

واخواتي حفظهم االله.إخوتيإلى

عائلته.أفرادخطیبي لیاس و كل إلى

هذا العمل "دیهیة".لإتمامي سندا و كانت لأختيالتي اعتبرها بمثابة إلى

*كهینة*



وتقدیرشكر

.توفیقه علىكثیراونحمدهوتعالىسبحانهااللهنشكر

والاحترامالتقدیروأسمى عبارات الشكربجزیلنتقدمو 

"باهیةمخلوف"الدكتورة لأستاذةل

،المذكرةهذهعلىالإشرافتولّیهاو قبولهاعلى

والتصویب.حرصها الشدید على التوجیه والنصح و 

*و كهینةإدیردیهیة*
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الأمنفي أساساوظائف تقلیدیة تكمن علىمنذ القدمولة الدّ ارتكزت ممارسات

تلبیةبهدفكذا و ،الحاجات العامة للمواطنإشباعمن اجل لكنها و .والدفاع والعدالة

اضطرت إلى التدخل في مختلف المیادین الأخرى والمتطورة، المتزایدةالمجتمعمتطلبات

و غیرها.ریاضیةوااجتماعیةأوثقافیةأواقتصادیةسواء كانت  

هناومنتدبیرها،ىعلتشرفو بتسییرهاتقومعامةمشروعاتالدولةأنشأتلهذا الغرض

أفرادبواسطةأوبنفسهاالإدارةبهتضطلعنشاطكلهوالذي،مالعاالمرفقفكرةظهرت

للجمهورالخدماتوتقدیمالأفرادحاجیاتإشباعقصدوتوجیهها،إشرافهاتحتعادیین

المنفعة العامة.وتحقیق

أوّلها كان ، الأسالیبمنمجموعةعلىالعامةر المرافقیتسیللقد تم الاعتماد

العامالمرفقبتسییرالمحلیةالجماعاتأوالدولةقیامالذي یرتكز علىالمباشرالاستغلال 

ق. وأما ثانیها المرفهذاأعمالعنالمسؤولیةتتحملو وظفیهاومأموالهاباستعمالبنفسها

أنشئت العامللقانونیخضععاممعنويشخصالتي تعتبرالعامةالمؤسسةبموجب فكان

.الدولةجانبإلىالعامللمرفقالمستقلالتسییرمن اجل 

فيفشلهاأظهرمما،لمشاكعراقیل و عدةالتقلیدیة اعترتها الأسالیبلكن هذه 

القطاعأمامالمجالفتحإليللجوءاالدولأرغمالشيء الذي ،المواطنلحاجیاتالاستجابة

.التنمویةالحركةفيلیساهمالخاص

ضرورة تدخل أيتتمیز بالمعیار العضوي لقد كانت المرافق العمومیة في الجزائر

لكن مراقبة هذه المرافق، و أوتسییر أوالقانون العام في استحداث أشخاصشخص من 

ماخاصة على الصعید الاقتصادي. هذا عدیدةشهدت الدولة الجزائریة تطوراتبعدما

لتحول من نظام اقتصادي موجه تحتكر فیه الدولة كل النشاطات باستعمالها اعلى أرغمها

من بدأت، إلى نظام لیبرالي اجل تلبیة مختلف حاجیات المواطنكوسیلة منرفق العام للم

بالمقابل فتح العدید من القطاعات التي خلاله الانسحاب التدریجي من الحقل الاقتصادي و 

.المبادرة الخاصة من اجل التدخل في تسییرهاأمامكانت تحتكرها 
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، الدافع الرئیسي الثمانیناتأواخرة الجزائریة في ها الدولتالتي عاشالأزمةوتعتبر 

تكییف وظائف الدولة تماشیا مع التحولات التي إعادةمن اجل الإصلاحاتلإدخال

.حة العالمیة بفعل عولمة الاقتصادشهدتها السا

القانون العام أشخاصتنازل شخص من من خلاله تحقق یقانوني إطارلذا ظهر 

یعرف القانون الخاص و أشخاصعن مهمة تسییر المرفق العام لفائدة شخص من 

محددة قانونا.إجراءاتو باحترام مختلفةالذي یتم بطرق مصطلح "تفویض المرفق العام"، ب

منهاالعام،المرفقلتفویضالتعاریفمنالعدیدتقدیمالعامالقانونفقهحاول

AUBYالفقیهتعریف Jean Françoisإلىیهدفالذيالعقدذلك"بأنهعرفهالذي

:التالیةالأهدافتحقیق

المرفقمهمةتنفیذالتفویض،صاحبتسمیةعلیهیطلقآخرشخصإلىیعهدأن-

.للمرفقضروريباستغلالوالقیامالعام

معمباشرةعلاقةوإقامةالعامالمرفقتشغیلمسؤولیةالتفویضصاحبیتحملأن-

.محددةلتعریفاتتأدیتهممقابلالخدماتإلیهمتؤدىالذینالمستفیدین

إلىیهدفالتيالاستثماراتتعكسوالتيالمحددبالمدةالتفویضصاحبیتقیدأن-

1".تغطیتها

BRACONNIERالأستاذعرفهكما Stéphaneیفوضعقد"بأنه

محددة،لمدةعاممرفقتسییرالمفوضیسمىالعامللقانونخاضعمعنويشخصبموجبه

تحصیلحقلهیخولله،المفوضیسمىالخاصللقانونیخضعمعنويشخصلفائدة

2."معابهماأوالمذكورالتفویضمنأرباحتحقیقأوالمرتفقینمنتعریفة

1 - AUBY Jean François, La délégation de service public, Dalloz, Paris, 1997,p 44.

2-BRACONNIER Stéphane, Droit des services publics, P U F, Paris, 2004,p 413 .
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من207المادةإلیهفتطرقت القانوني لتفویض المرفق العامالتعریفأما

للقانونالخاضعالمعنويللشخصیمكن"بنصها 2471-15رقمالرئاسيالمرسوم

یوجدلمماوذلك،لهمفوضإلىتسییرهبتفویضیقومأنعاممرفقعنالمسؤولالعام

المرفقاستغلالمنأساسیةبصفةلهالمفوضبأجرالتكفلویتم.مخالفتشریعيحكم

العامللقانونخاضعمعنويشخصلحسابتتصرفالتيالمفوضةالسلطةتقومو العام

أنالمفوضةالسلطةیمكن،الصفةوبهذه.اتفاقیةبموجبالعامالمرفقتسییربتفویض

.العامالمرفقعمللسیرضروریةممتلكاتاقتناءأومنشآتانجازلهمفوضللتعهد

."تنفیذيبمرسومالبابهذاأحكامتطبیقكیفیاتتحدد

كمایلي:1992-18رقمالتنفیذيالمرسوممنالثانیةالمادةعرفتهكما

السیادیةغیرالمهامبعضتحویلالمرسوم،هذامفهومفيالعام،المرفقبتفویضیقصد"

أدناه،4المادةفيالمذكورلهالمفوضإلىمحددة،لمدةالعمومیة،للسلطاتالتابعة

الجماعاتیمكن"بأنهالمرسومنفسمنالرابعةالمادةأضافت، و ."العامالصالحبهدف

عام،مرفقعنوالمسؤولةلها،التابعةالإداريالطابعذاتالعمومیةوالمؤسساتالإقلیمیة

شخصإلىعاممرفقتسییرتفوضأن،"المفوضةالسلطة"النصصلبفيتدعيالتي

بموجب،"لهالمفوض"النص صلبفيیدعىالجزائري،للقانونخاضعخاص،أومعنوي

.."تفویضاتفاقیة

تسییربتفویضیسمحإداري،عقدهوالعامالمرفقتفویضبأنتقدمممایتبین

الإدارةطریقةمنالانتقالهذا ما یسمح بو خاص،أوعاممعنويشخصإلىعاممرفق

.العامالمرفقلتسییرالإدارةفيمباشرةغیرطرقإلىالمباشرة

تفویضات یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ،2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -1

.2015سبتمبر21في مؤرخ ، 50المرفق العام، ج ر عدد 

، 48، یتعلق بتفویض المرفق العام، ج ر عدد 2018اوت 2مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذي رقم --2

.2018اوت 5مؤرخ في 
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عدة نقاط و فيالقانونيیض المرفق العام من خلال التعریفص تفو ئتتحدد خصا

ارتباط المقابل المالي في ، المرفق العاملمبادئخضوعه ، عامفق وجوب وجود مر هي

.بمدة زمنیةارتباطه كذا و التفویض بنتائج الاستغلال

تفویضاتفاقیةإبرامبعملیةالمتعلقةوالكیفیاتالإجراءاتمنجملةالمنظموضع

عامةكقاعدة1المنافسةعلىالطلبفيتتمثلانلإبرامهاصیغتینكرسأینالعام،المرفق

المصلحة،من اجل و محددةحالاتفيلأخیرةاهذهحصرمع،لهاكاستثناء2ضيالتراو 

الرقابةممارسةمنالمنتفعینتمكینمعوالخارجیة،الداخلیةالرقابةبآلیاتخصهاوالتي

ولفعالیتهضماناالتفویض،محلالعامللمرفقلهالمفوضاستغلالكیفیةعلىالبعدیة

.الخدماتجودة

اتفاقیة التفویض صحیحة وفقا للشروط والإجراءات المحددة قانونا،تانعقدإذا

ةواجبا وتصیر تبعا لذلك أشخاصهحیثومنامضمونهحیثمنملزمةقوةتاكتسب

ذ. وفي هذا السیاق یتبادر إلى أذهاننا الإشكالیة التالیة: فیما تتمثل الآثار الناجمة عن التنفی

دخول اتفاقیة التفویض حیز التنفیذ؟

النصوصتحلیلبهدف التحلیليالمنهجعلى اعتمدناالإشكالیةللإجابة على هذه 

علیهاتنطويالتيالمفاهیملتحدیدالوصفيوالمنهجبالموضوع،الصلةذاتالقانونیة

.ةالدراس

وقد یكون أثارهاتبدأ في إنتاجفتدخل اتفاقیة تفویض المرفق العام حیز التنفیذ، 

تعتري )، وقد الأولالاتفاقیة (الفصل أطرافالتنفیذ عادیا فینجر عنها التزامات و حقوق 

الأطرافلمقتضیات اتفاقیة التفویض بالتالي نشوب نزاعات بین إخلالامرحلة التنفیذ 

(الفصل الثاني).

الطلب على المنافسة انه " إجراء یهدف إلى الحصول 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 11عرفت المادة -1

ض ضمان المساواة في معاملاتهم ر على أفضل عرض، من خلال وضع عدة متعاملین في منافسة، بغ

شفافیة العملیات وعدم التحیز في القرارات المتخذة".والموضوعیة في معاییر انتقائهم و 

من المرسوم نفسه .21و 19المادتین -2



الأولالفصل 

لاتفاقیة تفویض المرفق في حالة التنفیذ العاديالآثار

العام
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فبالنسبة للسلطة مصالح مزدوجة، إلى تحقیق تقنیة تفویض المرفق العام تسعى

أساسا بتحقیق أفضل للمصلحة العامة، قد یضاف إلیها تحقیق عائداتهانجاحیقترن  المفوضة  

في تحقیق أكبر قدر یتجلىعملیة التفویض فإن نجاحلها بالنسبة للمفوض أمة،مالیوأرباح

إلایتوفر المصلحة العامة، لا یمكن أن تحقیق هذا الجمع بین تحقیق الربح و ، حمن الأرباممكن 

، ( المبحث الأول )أطراف التفویضجبات وحقوقاو وتحدید واضح في و إبراز بوجود توازن 

على المفوض له التي تمارسها طة المفوضة من خلال السلطات المخولة للسلایتأكد احترامهو 

(المبحث الثاني ) . 
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الأولالمبحث

التزامات المفوض لهحقوق و 

فيطرفباعتبارهلهللمفوضوالتزاماتحقوقالعامالمرفقتفویضعقدإبرامینتج عن 

تتضمنهأندونالقانون بقوة لهیقررماومنهاالعقد،فيعلیهمنصوصهومافمنهاالعقد،

و یتحمل مجموعة من ،)الأولالمطلب(فیثبت لهذا الطرف جملة من الحقوق وعلیه، العقدبنود

.)ني الثاالمطلب(الالتزامات 

الأولالمطلب

حقوق المفوض له

فیتمتع في عقد التفویض، التي تكمن قانونیةاللرابطة عن االمفوض لهحقوق تنتج

رغم ، وهذه الحقوق 1الأرباح من استثمار المرفق العامتحقیق إلىبصفته مستثمر یأمل حقوقب

.صب في قالب المصلحة العامة نتأنّهاإلاّ ارتباطها بالمفوض له 

بعض الحقوق ترتبط بالمنفعة العامة ومنفعة أن  "فیدالجورج "یقول الأستاذ في هذا السیاق و 

أموال الإدارة تحت تصرفه، إنشاء اتفاقیات لتحقیق المصلحة العامة، صاحب التفویض وكذا تكون

.2المنافسة الحصریةالحمایة من خلال حمایته من

الحق في الحصول على :المفوض له المتمثلة أساسا في تتنوع الحقوق التي یستفید منها 

الحق في استغلال ،)الثانيلتوازن المالي للعقد (الفرع )، الحق في االأول المقابل المالي (الفرع 

التي یمكن له الأخرىالحقوق إلى إضافة، )الثالثمدة العقد (الفرع تسییر المرفق العام طولو 

.الرابع الاستفادة منها (الفرع  (

التوزیع سسة الجامعیة للدراسات والنشر و بیار دلفولفیه القانون الاداري ،(ترجمة منصور القاضي )، المؤ جورج فیدال و -1

.579، ص 2001، بیروت ، 

.577المرجع نفسه ، ص -2
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الأولالفرع 

الحق في الحصول على المقابل المالي

عقد إبرامإلى الرئیسيالدافعالمقابل الماليالحصول علىالحق في یعتبر

على هذا المقابل في صورة ویحصل ، المفوض له من القطاع الخاصا كان إذخاصة التفویض، 

الحال بالنسبة لعقدي كما هومرفق المفوضالأتاوى أو تعریفات یتقاضاها من المنتفعین بخدمات 

و الحال بالنسبة لعقدي في شكل مبلغ تدفعه السلطة المفوضة مباشرة كما هأو،الامتیاز والإیجار

وتحدد الطبیعة القانونیة للشروط المتعلقة بهذا المقابل كقاعدة عامة بأنها ، ةالتسییر والوكالة المحفز 

ستحق للملتزم بإرادتها تستطیع الإدارة تعدیل المقابل المالي الممن قبیل شروط اللائحة، بحیث

.1المنفردة

الصفقات ظیم نالمتعلق بت247-15المرسوم الرئاسي من 210المادة إلىبالعودة 

199-18المرسوم التنفیذي 56و 55، 54، 53العمومیة و تفویضات المرفق العام، والمواد 

یتحصل أن هناك اختلاف في تسمیة المقابل المالي الذي ، نلاحظ المتعلق بتفویض المرفق العام

في عقود "Redevances"أتاوى نجد إن المنظم استعمل مصطلح، حیث 2المفوض له علیه 

في عقد التسییر والوكالة "Primeمنحة " " و Tarifs"التعریفات اسم و والإیجارالامتیاز 

التعریفات تختلف عن الأتاوى من حیث تقدیر قیمتها مع ثمن لكن في الحقیقة فانو المحفزة، 

من المفوض له فهي تغطي تعبر عن الثمن الحقیقي لقیمة الخدمة المؤداةفالأتاوى، الخدمة المؤداة

، عكس التعریفات التي هي عبارة عن مباشرة دون تدخل السلطة المفوضةتكالیف تسییر المرفق

تساوي قیمة تكلفة ، فهي لالمفوض له مع ضمان قدر من الربحثمن لتغطیة تكالیف التسییر ل

.3ما یقتضي تدخل السلطة المفوضة للموازنةتسییر المرفق م

B.O.Tالعامالمرفقامتیازعقدالشهاوي،براهیمإ-1 .223، ص 2003مصر،الكتاب،دار،)مقارنةدراسة-(

العام،المرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتتنظیمیتضمن247-15رقممن المرسوم الرئاسي210المادة -2

.سابقالمرجع ال

، الجزائر ، رسالة لنیل درجة دكتوراه ل م د في القانون العام، تفویض المرفق العام في فرنسا و بركبیة حسام الدین -3

.180، ص 2019، بكر بالقاید، تلمسان، جامعة ابيو العلوم السیاسیةكلیة الحقوق
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لأشكال المحددة ، المذكور اعلاهمن المرسوم الرئاسي210إلى أحكام المادة لرجوعوبا

المنتفعین الثمن المدفوع من بمثابةیعتبر التعریفات المنظم أن، یتبین المرفق العامعقود تفویض 

المنتفعین، أما إذا كان الثمن المدفوع من المفوض لهولیس لحساب لحساب السلطة المفوضة

عقد تأجیر المرافق و 1في عقد الامتیازالحالكما هو أتاوى، بمثابةعتبرفیالمفوض لهلحساب 

، والتي تتمثل 3مجلس الدولة الفرنسي مرتبط بشروطلاجتهادویعتبر المقابل المالي وفقا.2العامة

في : أساسا

للمنتفع بصورة مباشرة لخدمات أدیت فعلا اتكون یجب أن أي:خدمةأداء أن یكون مقابل-

.نفقات الخدمة موضوع الانتفاع فقطتغطیة لأن یكون متساویا ومشتملا یجب وأكیدة، و 

المؤداة، وذلك عكس الرسم اتقیمة الخدما مع متناسبإن یكون أي:ً أن یكون متعادلا ومتكافئا-

في رأیه الفرنسيالاجتهاد القضائيهوهذا ما أكد،قدمةالذي لا یتناسب في قیمته مع الخدمة الم

رسوم المرافق الصناعیة والتجاریة والتي تشكل الأساس في تحدید الأتاوى المطلوبة من "إن

4للمنتفعین" المنتفعین بغیة تغطیة أعباء المرفق، تجد المقابل لها في الخدمة المؤداة

مقابل خدمات اعه من المنتفعأي أن یتم اقتط:تحقیق مصلحة خاصةیهدف المقابل المالي أن -

دفعها المنتفع ستهدف تأمین مصلحة یة، ومن ثم إذا كانت المبالغ التيبصورة خاصیستفید منها

ماإعقد الامتیاز انه" عقد تعهد السلطة المفوضة للمفوض له 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210عرفت المادة -1

له فقط باستغلال المرفق العام . اقتناء ممتلكات  ضروریة لإقامة المرفق العام و استغلاله ، و إما تعهد أوانجاز منشات 

من أتاوىیتقاضى عن ذلك ، تحت مراقبة السلطة المفوضة ، و یستغل المفوض له المرفق العام باسمه و على مسؤولیته

مستخدمي المرفق . یمول المفوض له الانجاز و اقتناء الممتلكات  و استغلال المرفق العام بنفسه".

" العقد الذي تعهد السلطة هبأنّ تأجیر المرافق العامة عقد 247-15الرئاسي رقم من المرسوم210عرفت المادة  -2

تصرف المفوض له حینئذ ، لحسابه یسنویة یدفعها لها و إتاوةالمفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام و صیانته ، مقابل 

من الأتاوىیدفع اجر المفوض له من خلال تحصیل المرفق العام، و إقامةمفوضة بنفسها على مسؤولیته .تمول السلطة الو 

مستعملي المرفق العام". 

لبنان،الحلبي الحقوقیة،مشوراتمقارنة،دراسةالعامةالمرافقاستثمارإدارةفيالتفویض،ولید حیدر جابر-3

.180، ص 2009

4 CE, 21 octobre 1988, Syndicat national des transporteurs aériens,

http//www.legifrance.gouv.fr .
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، ففي هذه الحالة لا ینطبق وصف التعریفة أو الأتاوى على ح الخاصةعامة أكثر من المصال

وهذا الشرط أكده القضاء الفرنسي إذ جاء فیه " إن التعریفة لهالمبالغ التي یتحصل علیها المفوض 

لا یمكن قانونا اقتطاعها إلا بتوفر شرطین، من جهة أن لا تكون العملیات التي تستهدف تمویلها 

محققة أصلا ضمن المصلحة العامة للمنتفعین من النقل الجوي، ومن جهة أخرى أن تجد التعریفة 

.1داة مباشرة"المقابل لها في الخدمة المؤ 

ل في صمیم قانون إن تحدید الأتاوى والتعریفات له طبیعة مختلطة، فهي من جهة تدخ

علاقة المنتفعین بالمرفق تنظمالأمر الذي یجعل منها أداة تنظیمیة للمرافق العامة، المرافق العامة

أي تعدیل لها یستهدف بالتالي فإنمواجهة مع الشخص المكلف بإدارتهالعام وتجعلهم في مركز

هي اتفاق من طبیعة تعاقدیة فومن جهة أخرى یكمن في أن الأتاوى والتعریفات ، مباشرة المنتفعون

متبادلة بین السلطة المفوضة والمفوض له بحیث أن أي تعدیل لها یجب أن رضائي یتم بصورة 

.یكون بإرادة الطرفین

أكد على اشتراك المفوض له المنظمنجد أن 2472-15وبالعودة إلى المرسوم الرئاسي 

دون العقود ،طفق3عقد الوكالة المحفزةإبرامفي تحدید التعریفات مع السلطة المفوضة أثناء 

مشاركة المفوض له إمكانیةما یجعل تحدیدها مقتصر على السلطة المفوضة فقط دون ، الأخرى

الخدمة مثل ما هو علیه الحال في النقل الجوي أو كما قد یحدد المشرع صراحة سعر ، في تقدیرها

عن المفوض له الخروج ولاالسلطة المفوضةفحینئذ لا تستطیع الكهرباء...الخ،البحري،

.4النصوص القانونیة

1 -CE, 10 février 1995,http// www.legifrance.gouv.fr .

تفویضات المرفق العام، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 247–15من المرسوم الرئاسي 3فقرة  210المادة -2

مرجع سابق.

عقد الوكالة المحفزة  انه عقد " تعهد من خلاله السلطة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210عرفت المادة -3

یقوم المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة بتسییر وصیانة المرفق العام . و المفوضة للمفوض له بتسییر او 

یدفع اجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة التي تمول بنفسها إقامة المرفق وتحتفظ بإرادته. و المفوضة 

حصة من الأرباح، عند الاقتضاء." ل ، تضاف إلیها منحة الإنتاجیة و منحة تحدد بنسبة مائویة من رقم الأعما

.213بركبیة حسام الدین ، مرجع سابق،  ص -4
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الفرع الثاني

الحق في التوازن المالي للعقد

على قاعدة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في تقوم فكرة عقود تفویض المرفق العام إنّ 

التبعات المترتبة على عملیة إقامة المرفق واستغلاله، إلا أن لهالمرفق العام بحیث یتحمل المفوض 

بعضالمشاركة في تحمل فيالسلطة المفوضةتطبیق هذه القاعدة لا یعني التخلي المطلق من 

على عملیة استغلال المرفق من المفوض إلیه، ولذلك فإن الفقه تطرأمن المخاطر التي قد 

.1بالمحافظة على التوازن المالي لعقد التفویضالسلطة المفوضةعلى التزام اوالقضاء قد استقر 

تحقیق یر، بل یمتد لیشمل الأرباح بمعنىیتعدى تغطیة أعباء التسیإذلتوازن المالي واسع مفهوم او 

.2المستثمر لأهدافه من الاستثمار وهذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي 

Ville"في تعلیقه على القرار الصادر في قضیة"JEZE"وهو أیضا ما عبر عنه الأستاذ

de Aoulon" تحتسب العائدات بطریقة تؤدي إلى تغطیة نفقات الاستغلال، فالتوازن المالي

الامتیاز تغطیة نفقاته وتحقیق عائدات معقولة وأرباح طبیعیة فكل امتیاز لصاحبللامتیاز یؤمن

3مالي" لمرفق عام یضمن توازنا

على الظروف فق العامتطبیق مبدأ التوازن المالي في عقود تفویض المر لا یقتصر

السیر هو ضمان أن الغایة منه باعتبار الاستثنائیة فقط، بل یتم تطبیقه في الظروف العادیة،

.الحسن للمرفق العام

في الظروف العادیةللعقدتطبیقات مبدأ التوازن المالي-أولا

بظرف معین أو خاص، فهو قابل للتطبیق حتى في احترام مبدأ التوازن المالي لا یتعلق

.الغایة منه هي تأمین استمراریة المرفق العامكونالظروف العادیة، 

،  2015أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفویض المرفق العام دراسة تحلیلیة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،-1

.162ص

2 -CE, 30 Juin 1999,syndicat mixte du traitement des déchets centre ouest seine et

marnes,( SMITOM) , http// www.legifrance.gouv.fr .

.330ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -3
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یظهر التوازن المالي في الظروف العادیة بالمساعدات والتقدیمات المالیة المقدمة من 

ومثال ذلك التضامن المالي للاستثمارات في الدول النامیة، ،للمستثمرالمفوضةالسلطةطرف 

تفتقر إلى توفیر الحد الأدنى ،ة والاقتصادیة والمالیة والأمنیةلعدم استقرار ظروفها السیاسینظرا ف

BETTINGERویقول،1رمن الضمانات اللازمة للاستثما Christian أن مبدأ التوازن المالي

في الظروف العادیة یظهر في تعبیر البنك الدولي عن هذه الحالة التي أولاها قدرا من الاهتمام 

بیئة استثماریة تتأمن فیها عندما فرض على الحكومات في الدول النامیة العمل على توفیر 

، سیطةتقدیم قروض بدون فوائد أو فائدة ب، وتتجسد هذه الضمانات المالیة أساسا في2الضمانات 

.والتقلبات المالیةتتعلق بمواجهة التضخمالتي حكامالأإلى إضافة، تقدیم تسبیقات مالیة للمستثمر

من تحقیق المفوض لهوهذه الامتیازات المالیة هدفها التوازن المالي للعقد وتمكین 

أهدافه وهدف المرفق العام، وهي لا تؤثر على طبیعة العقد ولا تؤثر على مفهومه، خاصة وأن 

هو هذه الإعانات والامتیازات المالیة هدف ن، لكن یمالي للخدمة یدفع من طرف المنتفعالمقابل ال

ر .یع الاستثمااریة للمرفق العام وتشجاستمر 

على أن الضمانات المالیة 1995ة الفرنسي، في رأي له سنة وقد اعتبر مجلس الدول

الممنوحة لصاحب الامتیاز بغیة مساعدته على تمویل المنشآت اللازمة للمرفق العام، وتخفیف 

نسبة المخاطر علیه تبقى دون تأثیر على وصف العقد طالما أن هذه الضمانات لیس من شأنها 

.3أن تجعل العائدات المحصلة من المنتفعین وهمیة 

بعض الامتیازات المالیة لكن لیس دائما، السلطة المفوضة الات العادیة التي تمنح هذا بالنسبة للح

في الحالات یختلف الوضع والمعالجة القانونیةو ، في اتفاقیة التفویضفقد لا یقر هذه الامتیازات 

الغیر عادیة .

.333ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -1

2 -BETTINGER Christian, La gestion déléguée des services publics dans le monde,

concession ou BOT , éd Berger Levraut ,Paris,1997, p 99 .

3 - Avis CE 19 Décembre 1995, Droit administratif, édition Juris classeur, 2002, p 08 .
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عادیةالغیر في الظروف للعقدتطبیقات مبدأ التوازن المالي-ثانیا

إن طبیعة عقود تفویض المرفق العام تقتضي توفیر مبالغ مالیة ضخمة من طرف 

وقائع المستثمر لتسییر المرفق العام، وتنفیذها یمتد على سنوات عدیدة، ویمكن أن تطرأ على العقد

على نحو مغایر لما تم الاتفاق علیه أثناء لاتفاقیة التفویضخارجیة تؤثر على التوازن المالي 

اعتبارات العدالة ومصلحة المرفق العام تدخل الإدارة لمعاونة المتعاقد معها م وحینئذ تحت،اإبرامه

لمواجهة تلك الظروف بما یؤدي إلى إعادة التوازن المالي للعقد لحالته الأولى التي كان علیها وقت 

.1إبرام العقد 

المفوض إرهاقاتفاقیة التفویض تؤدي إلى ذا ما طرأت أحداث غیر متوقعة أثناء تنفیذ فإ

فإن الأمر ، مالیة تهدد التوازن المالي للعقدیجعله في صعوبات مما ،و إتمامهمواصلة العقد في له

.2یستلزم تدخل الجهة المفوضة لتدعیم المفوض له مالیا

أقر مجلس الدولة الفرنسي حلولا لمواجهة هذه الظروف الغیر عادیة التي ترافق تنفیذ لقدو 

التوازن المالي للعقد إقراراختلف الأساس القانوني الذي استند علیه مجلس الدولة في و العقد، 

،رباختلاف السبب في ذلك، فإذا نتج الاختلال عن فعل السلطة المانحة فتطبق نظریة فعل الأمی

وإذا نتج الاختلاف عن ظروف غیر متوقعة فتطبق نظریة الظروف الطارئة، وفي حالة عجزه 

.3نظریة الصعوبات المادیة المادي تطبق

عندما یختل التوازن المالي للعقد :نظریة فعل الأمیرأساسالتوازن المالي للعقد على إعادة1-

، كأن تتخذ تدابیر قانونیة من شأنها أن المفوضةالسلطة بسبب إجراء عام أو خاص صادر عن 

في هذه الحالة تتصرف السلطة المفوضة بصفة غیر صفتها تجعل تنفیذ العقد أكثر كلفة وصعوبة، 

.المالي للعقدكمانحة للتفویض وذلك بإصدار قرارات فردیة أو تنظیمیة تؤثر على التوازن

، 1995عیة، القاهرة، الثقافة الجاممحمد سعید حسین أمین، المبادئ العامة في تنفیذ العقود الإداریة وتطبیقاتها، دار -1

.272ص 

.232، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، الإداریةبعلي محمد الصغیر ، العقود -2

لبنان ،الحقوقیة،-الحلبيمنشوراتالثانیة،الطبعةالعامة،المرافقخصخصةطرق،مروان محي الدین القطب-3

.158، ص 2015
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بأنه " عمل یصدر عن سلطة عامة فعل الأمیر بصفة عامة WALINوقد عرف الأستاذ

من دون خطأ من جانبها، یؤدي إلى إلزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعویض المتعاقد المتضرر عن 

.1"الأضرار التي تصیبه من جراء ذلك بما یعید التوازن الماليسائر

في ظروف عادیة یمكن أن تكون خاصة، ففي هذه ةالتصرفات غیر المتوقعة والمتخذإن

ا لهذه النظریة، أما إذا كانت الأضرار اللاحقة به، وفقالحالة یعوض بالكامل على المستثمر عن

.2تصرفاتها عامة فلا تؤدي حتما إلى ترتیب تعویض 

ذات الطابع العام والتي تطبق على جمیع المواطنین، الإجراءاتالتمییز بین یجبو 

وبالتالي لا ینتج عنها تعویض، والإجراءات ذات الطابع الخاص والتي لا تمس إلا عددا من 

ویشترط لتطبیق نظریة فعل الأمیر توفر مجموعة ،3الأشخاص وتسبب لهم ضررا قابلا للتعویض 

:من الشروط الآتیة

في الفقه والقضاء، ویعد وفق المعیار المتفق علیهمعهابین الإدارة والمتعاقد:وجود عقد إداري-

هذا الشرط طبیعیا لأننا بصدد تطبیق نظریة تتعلق بعقود القانون العام وتتمیز بطابع خاص یمیزها 

.4عن عقود القانون الخاص، ومن ثم لا تطبق نظریة عمل الأمیر على عقود الإدارة المدنیة 

: تتجه أغلب اجتهادات مجلس الدولة یكون الفعل الضار صادراً عن السلطة المفوضةأن -

را على الأعمال التي تصدر من لشرط بجعل نظریة عمل الأمیر مقتصإلى تطبیق هذا االفرنسي

.5لطارئة على ما عداها من الأعمال جهة الإدارة وحدها، في حین تطبق نظریة الظروف ا

.من الجسامةوالذي لا یشترط أن یبلغ درجة معینةخاصا بالمتعاقد:أن یكون الضرر -

1 -WALINE Marcel , Traite de droit Administratif ,Paris, 1963 ,P 642.

.335ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -2

المطبوعات-دیوانالثالثة،الطبعة،)صاصیلامحمدترجمة(الإداریة،المؤسسةفيمحاضرات،أحمد محیو -3

.225، ص 1985الجزائر،الجامعیة،

.576، ص 1991، ، دون بلد النشرالأسس العامة للعقود الإداریة، مطبعة جامعة عین شمسسلیمان الطماوي، -4

.173أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفویض المرفق العام، مرجع سابق، ص -5
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یجب أن یدخل العمل الذي قامت به :المفوضةالسلطةالأمیر خطأ من جانب فعلأن لا یشكل -

، ومسؤولیتها بالتعویض الإداریةفي نطاق السلطات التي تتمتع بها في عقودها المفوضةالسلطة 

.أساس مسؤولیة عقدیة من دون خطأتقوم في هذه الحالة على 

.1غیر متوقعاالمفوضةأن یكون الضرر الصادر من السلطة -

یمكن أن یواجه المفوض له :نظریة الظروف الطارئةأساسالتوازن المالي على إعادة–2

التفویض، دون أن تنفیذ اتفاقیةظروف غیر مرتقبة بسبب تقلبات اقتصادیة، تحدث اضطرابا في 

، الأمر الذي یوجب على السلطة مضمونهایكون مسؤولا عنها ودون أن یستحیل علیه تنفیذ 

المفوضة، التدخل والتعویض علیه بصورة جزئیة، بقصد المحافظة على التوازن المالي وتأمین سیر 

.2المرفق العام 

الظروف الطارئة مستقلة عن فانوإذا كان فعل الأمیر ینتج عن إرادة السلطة المفوضة، 

أطراف العقد، بحیث قد یحصل أن تحدث، خلال تنفیذ العقد ظروف اقتصادیة غیر متوقعة تفرض 

.3الإدارة أعباء باهظة مثال ذلك الارتفاع الشدید للأسعار أو تخفیض العملة على المتعاقد مع

في القرار الصادر عنه مجلس الدولة الفرنسي بموجب اجتهاد هذه النظریة ظهرتقد لو 

بوردو و مدینة للإنارةالذي فصل في النزاع الذي ثار بین الشركة العامة 1916مارس 30بتاریخ 

مجلس اصدرإذ یعد هذا القرار الأساس في تحدید معالم نظریة الظروف الطارئة، و ، 4بوردو 

فیها هذه النظریة ثم طورها ووسع من نطاق تطبیقها، قرارات عدیدة طبقهذا القراربعد الدولة 

على الظروف الاقتصادیة التي تطرأ على تنفیذ فامتد إلى العقود الإداریة جمیعها ولم یقتصرها

رئة كافة التي العقد وتكون أجنبیة تماما عن الإدارة والمتعاقد معها، بل طبقها على الظروف الطا

الجسیم باقتصادیات العقد سواء كانت هذه الظروف اقتصادیة أم طبیعیة أم الإخلالتؤدي إلى 

.5سیاسیة، مما وسع من نطاق تطبیق النظریة 

.576سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -1

.336ولید حیدر جابر، المرجع السابق، -2

.298، ص 2010-الجزائر،والتوزیع،للنشرالمجدددار،4ط ،الوجیز في القانون الإداريلباد ناصر ،-3

4 - CE, 30 mars 1916 , Compagnie générale d’éclairage de bordeaux , http//

www.legifrance.gouv.fr .

.176مرجع سابق، ص مقارنة،تحلیلیةدراسةالعامالمرفقتفویضعقود،أبو بكر أحمد عثمان-5
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أن تطبیق نظریة الظروف الطارئة یتبیناستقراء قرارات مجلس الدولة الفرنسي من خلال

:توافر الشروط التالیةیستوجب

الحادث الغیر متوقع الذي یطرأ أثناء تنفیذ العقدذلك: ویقصد بهحدوث ظرف طارئ غیر متوقع-

ما یجعل التزامات أحدهما ، فیؤدي إلى اختلال واضطراب في شروطه التي اتفق علیها المتعاقدین 

.جبرهابه أضرار لا یستطیع وحده تلحقأكثر مشقة 

قلب اقتصادیات ن یؤدي إلى اي االتوازن المالي للعقد:الإخلال بإلىالظرف الطارئیؤديأن -

المطالبة بالتعویض لمجرد الانخفاض البسیط في الفائدة المالیة المفوض لهالعقد، فلا یستطیع 

التي تعود علیه، وإنما یشترط أن یتجاوز الضرر الموجب للتعویض الحدود المعقولة للمخاطر 

.1العادیة على نحو یختل معه التوازن المالي للعقد اختلالا جسیما

إذا :متوقعةالغیر نظریة الصعوبات المادیة إعادة التوازن المالي للعقد على أساس -3

لم یكن بالإمكان توقعها عند و تنفیذ التزاماته صعوبات مادیة غیر عادیةصادف المتعاقد أثناء 

كان من حقه المطالبة بالتعویض الكامل عن الأضرار المترتبة ،عاقد، فجعلت تنفیذ العقد مرهقاالت

.2عن هذه الصعوبات 

تجد نظریة الصعوبات المادیة تطبیقها في مجال عقود الأشغال العامة، وهو الأمر الذي 

غال جانب من الفقه الفرنسي یقول بأنه لا یوجد تطبیق لهذه النظریة خارج نطاق عقود الأشجعل

إلا أن جانب آخر من الفقه یحتفظ على هذا الرأي وینوه إلى أنه لا توجد أسباب مقنعة العامة،

، 3دون إعمال النظریة في نطاق العقود الإداریة الأخرى، مدام قد توافر شروط تطبیقهاتحول

:تتطلب قیام نظریة الصعوبات المالیة الغیر متوقعة مجموعة من الشروطو 

.طبیعة مادیةذاتأن تكون الصعوبات -

.أن تكون الصعوبات خارجة عن إرادة الطرفین-

.العقدإبرامعند تكون الصعوبات غیر متوقعةأن-

.218، ص مرجع سابق،  ،حسام الدینبركبیة -1

.182، ص 2008ماجد  راغب الحلو، العقود الإداریة، الدار الجامعیة، بیروت، -2

.180أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -3
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المخاطر العادیة التي یتعرض لها طابع استثنائي بحث لا تنتمي إلىأن تكون الصعوبات ذات-

.1المتعاقد

.أن تؤدي الصعوبات المادیة إلى جعل تنفیذ العقد مرهقا مالیا على المتعاقد-

الفرع الثالث

المرفق العام طوال مدة العقدالحق في استغلال و تسییر

ستغلالوابتسییرملزملهفالمفوضبامتیاز،الزمنیةالعقودمنالتفویضاتفاقیةتعتبر

لعقدالتعاقدیةالأحكامضمنالأخیرةهذهتندرجو ،علیهاالمتفقالزمنیةالمدةخلالالمرفق

199_18رقمالتنفیذيالمرسومإطارفيالمحددةللمدةبالضرورةتخضعالتيو ، التفویض

.2التفویضأشكالمنشكللكلبالنسبةالسالف الذكر، 

العقد،فيالمحددةالمدةباحترامالالتزامالصدد،هذافيالمفوضةالإدارةعلىیقع

المدةانتهاءقبلالمنفردةبالإرادةالعقدفسخالإدارةقررتإذاماحالةفيأنهذلكعنویترتب

الاستثماراتفیهایقدمالتيالعقودفيخاصةله،للمفوضتعویضتقدیمعلیهاوجبالمحددة

یحرمالمدةانقضاءقبلالعقدفسخلأن،كما هو الحال في عقد الامتیازللاستغلالاللازمة

، 3اللازمةالوسائلوفیروتالضروریةالمنشآتقامةلإنفقاتمنبذلهمااسترجاعمنلهالمفوض

عند تحدید مدة تنفیذ اتفاقیة التفویض یؤخذ بعین الاعتبار المدى الزمني الكافي و هذا یعني انه و 

قد یقترن عقد التفویض ، و تحقیق نسبة من الربحة إن وجدت و لاسترداد قیمة الاستثمارات المنجز 

هذا التعویض أساسیرجع مجلس الدولة الفرنسي ، و 4الإیجاركما هو الحال في عقد بمدة قصیرة 

.5بلا سببالإثراءإلى فكرة 

.219، ص السابقالمرجعبركبیة حسام الدین ، -1

.رجع السابقالم،199-18رقم من المرسوم التنفیذي56و 55، 54، 53انظر المواد -2

لنیل شهادة أطروحةالعام،المرفقعلىالمحافظةحتمیةوالحرةالمنافسةعلىالشبكیةالقطاعاتفتحباهیة،مخلوف-3

.58-55ص ص ، ،2019،د معمري تیزي وزوالقانون، جامعة مولو دكتوراه في العلوم ،تخصص

.57، ص المرجع نفسه-4

5 -CE, 7 ème /2 ème SSR ,04/05/2015 , La société Domaine Porte des neiges , http//

www.legifrance.gouv.fr .
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هذا من خلال السماح و ، الهیئة المفوضةمعمن أهم حقوق المتعاقد هذا الحق إذایعتبر

.الأطرافالتي تخضع لتفاوض و ،المرفق العام طیلة المدة الزمنیة المحددة في العقدباستغلالله 

المتعلق بتفویض المرفق 199–18من المرسوم التنفیذي رقم 2لقد كرست المادة 

وقت هة التي تقوم بتحدید هذه المدة و ، لكنها لم تحدد الجالمرفق العامتفویضعقد قیت مبدآ تأالعام 

.1لا المعاییر المعتمد علیها في تقدیر هذه المدة سریانها، و 

السالف الذكر 199–18من المرسوم التنفیذي رقم 56إلى 53حددت المواد من و 

، مرفق العامعقد تفویض الأشكالشكل من أيإبرامالمدد القصوى التي لا یجوز تجاوزها عند 

سنوات في الوكالة المحفزة 10، الإیجارسنة في عقد 15سنة بالنسبة لعقد الامتیاز، 30هي  و 

قام بتسقیف هذه المدة التي لا الجزائريیتضح من هنا إن المنظم و ، 2عقد التسییرسنوات في5و 

حریة مبدأقانوني مهم وهو بمبدأالمساس الإجراء، لكن من شان هذا العقد تجاوزهالأطرافیمكن 

.3التعاقد

ذلك و العام،في تقدیر مدة عقد تفویض المرفق مبهمأسلوبالمنظم الجزائري اعتمد

ترك اكتفى بتسقیف المدة و و العامة،الناقصة في مجال تفویض المرافق الحدیثة و راجع إلى تجربته 

.4الأطرافأمامالمجال مفتوح 

قد یتم تعدیل هذه المدة ، لكن ض تكون طول المدة المحددة فیهاتفاقیة التفویسریان إن

نكون بصدد تمدید مدة العقد بهدف الاستمرار في تنفیذ مقتضیات نفس العقد ، و معینةآجالبإضافة

كلیة الحقوق و العلوم ،لمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، ا”المدة في عقود تفویض المرافق العامة“مخلوف باهیة ، -1

.100، ص 2019، 03، العدد 10المجلد السیاسیة ، جامعة بجایة، 

المفوضةالسلطة عقد التسییر انه عقد" تعهد247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210عرفت المادة عرفت المادة -2

السلطةلحسابالعامالمرفقلهالمفوضویستغل.العامالمرفقوصیانةبتسییرأوبتسییرلهللمفوض

المفوضةالسلطةمنمباشرةلهأجر المفوضبإدارته ،ویدفعوتحتفظالعاملمرفقابنفسهاتمولالتيالمفوضة

المفوضةالسلطةتحددإنتاجیة. منحةإلیها،تضافرقم الأعمالمنمائویةبنسبةتحددمنحةبواسطة

المفوضةالسلطة، فإنالعجزحالةوفي.بالأرباحوتحتفظالعاملمرفقامستعملویدفعهاالتيالتعریفات

المفوضةالسلطةلحسابالتعریفاتلهالمفوضویحصّل.جزافیاأجرایتقاضىالذيللمسیرذلكتعوض

".المعنیة

.100، ص السابقالمرجع"،المدة في عقود تفویض المرافق العامة“مخلوف باهیة ، -3

.101، ص المرجع نفسه -4



الاثار في حالة التنفیذ العادي لاتفاقیة تفویض المرفق العامالفصل الاول :

20

تجدیده یكمن في والفرق بین تمدید العقد و ،، لان ذلك غیر جائزعقد جدیدإبرامدون الحاجة إلى 

یتم تحدیدها في إضافیةاستمرار نفس العقد القدیم بكل شروطه لمدة زمنیة هوتمدید العقدأن 

.1استمرارا لهعقد جدید یعقب العقد السابق لكنه مستقل عنه ولا یعتبر إبرامجدید فهو التأما، العقد

طبقا للمرسوم التنفیذي 2لتمدید مدة عقد تفویض المرفق العام ضوابط وجب احترامها و 

وجوب ، في احترام الحالات التي یجوز فیها تمدید اتفاقیة التفویضأساساتتمثل ، و 199–18

.4المحدد قانوناالأقصىكذا احترام الحد ،و 3بموجب ملحق تمدید بطلب من السلطة المفوضة  و ال

الفرع الرابع

التي یمكن للمفوض له الاستفادة منهاالأخرىالحقوق 

، فانه یمكن ان تقرر له أعلاهالمذكورة التي یستفید منها المفوض له و زیادة إلى الحقوق

من قبیل هذه الامتیازات نجد ن الاستغلال الجید للمرفق العام، و التي تمكنه مبعض الامتیازات 

، الضریبیة، ....الإعفاءات، الإعاناتالمزایا المالیة التي قد یستفید منها المفوض له كالقروض، 

طرفي عقد بشأنهایتفاوض التعاقدیة التي یتناقش و الأحكاممثل هذه المزایا تدخل ضمن و 

المنفردة .بالإرادةالسلطة المفوضةعلیه لا یجوز ان تعدلها ، و التفویض

نزع الملكیة إجراءاتإتباعاستغلاله  بحاجة إلى كان تسییر المرفق العام و وإذا

ذا الامتیاز لا یعد مثل ه، و الإجراءیطلب بتحریك هذا أنیمكن ، فان المفوض له للمصلحة العامة

المفوض له لیس لدیه سلطة نزع الملكیة أنباعتبار، التي یحمیها الدستورملكیة الخاصة مساسا بال

.5الإجراءتباشر هذا أنالمختصة الإداریةیطلب من الجهة أنله إنمابنفسه ، و 

.97، ص السابقالمرجع"،المدة في عقود تفویض المرافق العامة“مخلوف باهیة ، -1

.99المرجع نفسه، ص -2

یتعلق بتفویض المرفق العام ، المرجع السابق.199–18من المرسوم التنفیذي رقم 78و 59، 58انظر المواد -3

فیمكن التمدید لمدة الإیجارفي عقد أما، أقصىسنوات كحد أربعففي عقد الامتیاز لا یجب إن تتعدى مدة التمدید -4

في عقد التسییر فیمكن التمدید لسنة واحدة .أمالسنتین ، في عقد الوكالة المحفزة  یكونأماثلاث سنوات 

.86، ص 2000القاهرة ،،دار النهضة العربیةمحمد عبد اللطیف ، تفویض المرفق العام،-5
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المطلب الثاني

التزامات المفوض له

باحترامالالتزامىإلتقسیمهایمكنالالتزاماتمنمجموعةلهالمفوضعاتقعلىتقع

بصفة شخصیة(الفرع العامالمرفقاستغلالوبتسییرالالتزام) ، الأول(الفرع ماالعالمرفقمبادئ

إلىات التي تنصرف الالتزاموأخیرا)الثالثالمرفق العام (الفرع أصول) ، الالتزام بحمایة الثاني

.)الرابعالمنتفعین بالمرفق العام (الفرع 

الأولالفرع 

المرفق العاممبادئاحترام 

رفق مالمبادئ والتي ترتبط أساسا بالتحكم عملیة تفویض المرفق العام مجموعة من 

ه ذیقترن بالحفاظ على هإنفان استغلال المرفق العام من قبل المفوض له یجب وعلیه، العام

.حدیثةأوتقلیدیة كانتالمبادئ سواء

رقمالرئاسيالمرسوممن209المادتینلنصوفقااستغلالهعندالعامالمرفقیخضع

15 – ،الاستمراریةالمساواة،مبادئإلى،199_18رقمالتنفیذيالمرسوممن03و247

معاییرضمانمع،(أولا ) كلاسیكیةمبادئي تعتبر توالالتطورو للتكیفالمرفققابلیةمبدأ

.(ثانیا) مستحدثةمبادئیة  التي تعتبر العمومالخدمةفيوالنجاعةالجودة

العامللمرفقالكلاسیكیةالمبادئاحترام-أولا 

علىله،المفوضطرفمنالعامالمرفقاستغلالخلالالمفوضةالسلطةتسهر

مبدأالاستمراریة،مبدأفيالمتمثلةو بها،یعرفالتيالكلاسیكیةللمبادئالأخیرهذااحترام

.والتطورللتكیفالمرفققابلیةمبدأالعام،المرفقأمامالمساواة
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ومنتظمةجیدةبصورةالعامةالمرافقسیرورةو دیمومةیعنيو :المرفق العاماستمراریةمبدأ -1

مستمرعملهایكونحیث،1العامللمرفقوالمطردالمنتظمالسیرعلىتتوقفالعامةالحیاةلأن

.تواجههاأنیمكنالتيالظروفكانتمهماانقطاعدون

كاملیتخذأنوعلیهالعمومیةالخدمةسیراستمراریةضمانلهالمفوضعاتقعلىیقعو 

.2ماليلعجزتحملهأومقابلیتلقلمإنوحتىذلك،فيالإجراءات

یعرفماو أجغرافيمعنىالزمني،المعنىجانبإلىالاستمراریةمبدأیتضمن

المعنىهذاویجدالوطني،الترابجمیعفيالعامةالمرافقتوفریعنيوالذيالجغرافیةلاستمراریةاب

دیالتزو النقل،الكهرباء،غرارعلىالتجاري،و الصناعيالطابعذاتالعامةالمرافقفيتطبیقه

من 2فقرة 27نص المادة و هذا ما كرسه صراحة المؤسس الدستوري الجزائري ضمن ،3بالمیاه

المستمر،والتكیّفالاستمراریة،مبادئعلىالعمومیةالمرافقتقوم"جاء فیها إذالدستور ، 

4".الخدمةمنأدنىحدضمانالاقتضاء،وعندالوطني،للترابالمنصفةوالتغطیة

.225بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق ، ص -1

:كالآتيوردلأصلياالنص-2

« Quand la gestion du service public est assurée par un concessionnaire, celui-ci

doit à tout prix assurer la continuité du service, même s’il n’y trouve pas sa

rémunération et s’il subit un déficit ». Voir : GUERABA Amel Ep. MESSAHEL, La

concession : nouveau mode de gestion pour les entreprises publiques Algériennes: cas de

la distribution d’eau en Algérie, Mémoire pour l’obtention du diplôme de Magistère, Option :

Finance Faculté des Sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences

commerciales, Université d’Oran, 2012, p 82.

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص أطروحةتفویض المرفق العام في القانون الجزائري،سوهیلة،فوناس-3

.232-231ص ص ، ،2018القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

07المؤرخ في 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -4

، ج 2002افریل 10مؤرخ في 03-02، متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08مؤرخ في 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 

63،ج ر عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، معدل بموجب القانون رقم 2002أفریل14مؤرخ في 25ر عدد 

مؤرخ في 14،ج ر عدد 2016مارس 06مؤرخ في 01-16، معدل بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 16مؤرخ في 
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منعواطرادبانتظامالعامالمرفقسیرعلىیرتكزالذيالمبدأهذاتطبیقاتومن بین

،1الطارئةالظروفنظریةالموظفین،استقالةتنظیمالعمومیة،المرافقفيللموظفینالإضراب

أیامفيحتىالعملالموظفینیلزمالذي،الإجباريالإضافيالعملو الفعليالموظفنظریة

.2الإداريالرئیسیقررهماحسبذلكوالرسمیةالأعیادوالعطل

تواجد المرفق العام یرتكز على مدلولین أحدهم دستوري سیادي هواستمراریةوتبریر مبدأ 

.3و هو ضرورة تفادي الفوضىجتماعياالدولة و الثاني مدلول 

ي یتمثل في إعلان حقوق تاریخیرتكز هذا المبدأ على أصلم :العاالمرفقأمامالمساواةمبدأ-2

معظم الدساتیر في مادته الأولى، هذا المبدأ التاریخي كرسته لاحقا 1798المواطن سنة الإنسان و 

إلى اخر تعدیل له بموجب متمم المعدل و المقراطیةیدستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدو منها 

كل المواطنین سواسیة أمام منه والتي تنص"37في المادة، 442–20المرسوم الرئاسي رقم 

إلى المولِد، القانون، ولهم الحق في حمایة متساویة. ولا یمكن أن یُتذرّع بأيّ تمییز یعود سببه 

.4"أو العِرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصيّ أو اجتماعيّ 

الانتفاعبصورة مطلقة متساویة، إنما الانتفاعالمساواة أمام المرفق العام لیس بوالمقصود

جمیع المنتفعین دون تمییز أي تطبیق القانون على،وفقا للشروط و القیود التي یفرضها القانون

بالتالي قد یؤدي الإخلال بالمساواة أمام القانون إلى الإخلال بین المنتفعین الأمر الذي و ،بینهم

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20ب المرسوم الرئاسي رقم ، معدل بموج2016مارس 07

.2020دیسمبر 30، مؤرخ في 82، ج ر عدد 2020نوفمبر 01في استفتاء الدستوري ،المصادق علیه

للنشرالثقافةدار،الأولىالطبعة ،)الإداريالنشاطالإداريالتنظیم(الإداري،القانونماهیةعصام،الدبسعلي-1

.440-439ص ص ، ،2014عمان،والتوزیع،

.441-440.ص ص، المرجع نفسه ،-2

، جامعة مجلة القانون، المجتمع والسلطة، "أسس إبرام عقود تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري" ، زمال صالح-3

.168–167، ص ص 2017، 6محمد بن احمد ، العدد 2وهران 

معدل و متمم ، مرجع سابق.،1996دستور الجهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة الصادر سنة -4
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وجب إبطال كل عمل إداري یشوبه تجاوز السلطة خاصة أن هذا المبدأ له قیمة دستوریة، یمكن ی

.1أن تطال حتى التجاوزات التي قد یرتكبها المشرع ذاته 

لضمان نجاعة الطلبات انه و 247-15الرئاسيمن المرسوم05كما نصت المادة 

العام ، یجب أن تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الحسن للمال الاستعمالالعمومیة و 

.2بین المترشحینالمساواةالوصول إلى الطلبات و 

استبعادالعمل على طنین تكون سواسیة أمام القانون و أن معاملة المواالمبدأهذایؤكدو 

مع ذلك و ، العامةبخدمات المرافق الانتفاعضرورة تحقیق المساواة في همن تطبیقاتو ، 3یزالتح

الانتفاعرید ضع شروطا عامة موضوعیة یلتزم توفرها في كل من یتأن السلطة المفوضةفعلى 

ضع أي شروط من شأنها الإخلال بالمساواة و إیجاد تأن هاو لیس لالمفوضبخدمات المرفق

.4التفرقة 

فيأیضاتقومإنمامنتفعین،والةالعامالمرافقبینالعلاقةفيفقطالمساواةتقوملاو 

الطلباتإطارفيكالمتعهدینوالغیروعمالهاالعامةالمرافقبتسییرالمكلفینبینالعلاقة

، السابق الذكر199-18رقمالتنفیذيالمرسوممن11المادةإلیهأشارتماهوو العمومیة،

.5"انتقائهممعاییرفيالموضوعیةومعاملتهمفيالمساواةضمانبغرضالتي تنص "...و 

تمییزأيتمنعفهيزاویتین،منالعمومیةالمرافقعلىالمطبقةالمساواةتصوریمكن

.6العامبالمرفقعلاقةلهمالذینالأشخاصلكاملالمعاملةنفسوتفرض

المرسوممن209المادةنصأحكامفيقراءةالجزائريالتشریعفيالعامالمرفقتفویضمبادئ"زمال صالح ،  -1

،1الجزائرخدةبنیوسفجامعة،1ج،الثلاثونوالثانيالعدد،1الجزائرجامعةحولیات، "247-15الرئاسي "

.508، ص 2018

،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق .247-15مرسوم رئاسي  رقم -2

.80ولید حیدر الجابر ، المرجع السابق ،ص -3

.232فوناس سهیلة ، المرجع السابق ، ص -4

یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع سابق .199–18مرسوم تنفیذي رقم -5

:كالآتيوردالأصليالنص-6

« L’égalité appliquée aux services publics peut être envisagée sous deux angles. Elle

peut interdire toute discrimination et imposer un traitement absolument identique de
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بتسییرلهالمفوضمنهایستفیدقدالتيالاستثناءاتبعضالمبدأهذاعلىتردقد 

اتفاقیةشروطدفترضمنبنودمحلتكونوقدنفسها،المفوضةالسلطةوكذلكالعام،المرفق

ذويلفائدةأولویةأوأسبقیةحقتخصیصذلكمثلبذلك،یقرقانونينصلوجودأوالتفویض

.1م العاالمرفقبتسییرالمكلفقبلمنالخاصةالاحتیاجات

بالقابلیة للتطور والتعدیل، أي إمكانیة ما یطلق علیه أو:مبدأ قابلیة المرفق العام للتكییف-3

التقنیة والقانونیة التي تدخل في الإطار العام للبیئة التي الاجتماعیةو الاقتصادیةمواكبة التطورات 

كرس المشرع الجزائري ولو ضمنیا هذا المبدأ ضمن العدید من ، و لقدرفق العامیعیش فیها الم

المنظم للعلاقة بین الادارة و 131-88رقم من المرسوم06المادة النصوص نذكر منها

المواطنین و یجب أن احتیاجات"تسهر الإدارة دوما على تطبیق مهامها و هیاكلها مع المواطن 

90رقم من المرسوم التنفیذي08الفقرة 02المادة ، 2تضع تحت تصرف المواطن خدمة جیدة"

" تتولى الإدارة المركزیة في الوزارات على الخصوص ما یلي: تسهر على تحسین نوعیة 180-

.3"...المواطنعلاقة بین الإدارة و الخدمات العامة و تحسین ال

بدافع المصلحة العامة والتي تتغیر فهذا المبدأ یجد أساسه في التغییرات التي تحصل إما 

العامة،للمرافقلمختلفة في الزمان والمكان بما یتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات ا

، ح نافعا الیوم أو في المكان نفسهنشأ في زمن أو مكان معین قد لا یصبالعام أن المرفقباعتبار

.4على المرفق أن یتكیف معها وإما بدافع التقنیات الحدیثة التي

toutes les personnes avec le service public ». Voir : SEILER Bertrand, Droit administratif

2 , L’action administrative, 4ème Edition, Champs Université, Paris, 2011, p p 64-65.

المرسوممن209المادةنصأحكامفيقراءةالجزائريالتشریعفيالعامالمرفقتفویضمبادئ"صالح ،زمال-1

.507-506ص ص مرجع سابق،،"247-15الرئاسي "

، ینظم العلاقة بین الادارة و المواطن ، ج ر عدد 1988جویلیة  4، مؤرخ في 131-88المرسوم التنفیذي رقم -2

.1988جویلیة  06الصادرة بتاریخ 27

ركزیة و اجهزتها في ، یحدد هیاكل الادارة الم1990جوان 23، المؤرخ في 180-90المرسوم التنفیذي رقم -3

.1990جوان 27، الصادرة بتاریخ 26الوزارات ،ج ر عدد 

.84–83سابق ، ص ص المرجع الولید حیدر الجابر ، -4
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متطلباتحسبالعامالمرفقتطوروجودللتكیف،القابلیةأوالتحولمبدأیقتضيو 

فيأنفسهمیجدونهمبلالاعتراضحقلدیهمالأعوانولاالمنتفعینالأفرادفلاالعامة،المصلحة

عنوذلكالعام،المرفقعنالمسؤولةالمفوضةللهیئةالمنفردةبالإرادةمحددةقانونیةوضعیة

.1ت التعلیماو والمراسیمالقوانینطریق

یعودوالتيعملي،وظیفيبعدذاتالعامةالمرافقتطویرفيكذلكالمبدأهذایتمثل

العامةالمصلحةإطارفيالعامالمرفقبتسییرالمكلفإلىالتفویضاتفاقیةتنفیذأثناءتقدیرها

المفوضبمصالحیرتبطإذالسابقة،كالمبادئدستوریةبقیمةیتمتعلاكانالمبدأهذاأنذلكفقط،

اتفاقیةعنالناشئةوالحقوقالالتزاماتفيتتلخصالتيأخرى،جهةمنوالمنتفعجهةمنله

قیمة المبدألهذا أصبح2020المؤرخ في الأخیر، ولكن بعد التعدیل الدستوري 2التفویض

.3ضمن المبادئ الدستوریةأدرجدستوریة ، و 

التغییربمبدأعنهیعبرماالعامالمرفقلاستمراریةحقیقيشرطالملائمةمبدأیعتبر

.4العملعنوتوقفههعنالمواطنینابتعادإلىسیؤديالمرفقخدماتتكییفعدملأنر،المستم

التيالتعدیلاتإجراءفيالإدارةبحقالاعترافعلىالإداریینالقضاءوالفقهاستقر

المنتفعینأوالعامةالمرافقلموظفيولیسالعامة،المرافقتطویربهدفوضروریةلازمةتراها

وإلغائها،العامالمرافقتعدیلفيحقهاتمارسحینما الإدارةوجهفيیقفمكتسبحقبخدماتها

یأتيلأنه،الإجباریةالعامالمرافقإلغاءباستثناءالإجراءهذاعلىالاعتراضحقیملكونولا

.5العامةالمصلحةتحقیقلدواعياستجابة

.235-234ص ص سابق،المرجعالسوهیلة،فوناس-1

الرئاسي المرسوممن209المادةنصأحكامفيقراءةالجزائريالتشریعفيالعامالمرفقتفویضمبادئ"صالح،زمال-2

.صسابق،المرجعال،"15-247" 509

، معدل و متمم ، مرجع سابق.2016من دستور الجمهوریة الشعبیة الدیمقراطیة الصادر في سنة 27المادة -3

.صسابق،المرجعالسوهیلة،فوناس-4 235

.443صسابق،المرجعالعصام ،الدبسعلي-5
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العامللمرفقالمستحدثةالمبادئاحترام-ثانیا 

الكلاسیكیةالمبادئتعزیزتمفقدالمرتفقین،لدىالعامالمرفقیكتسیهاالتيللأهمیةنظرا

.والاجتماعیةالاقتصادیةالفعالیةالخدمة،بنوعیةتتعلقحدیثة،بمبادئ

العام،المرفقخدماتمنالمنتفعبحقالنوعیةمفهومیتعلقة: المقدمالخدمةنوعیةمبدأ-1

المبدأهذاأننجدوبالتاليالأسعارأفضلنظیروأجودهاالخدماتأفضلعلىالحصولفي

أجلمنأساسایكونالتطوروالتكیفأنذلكوالتطور،للتكیفالقابلیةبمبدأوثیقاارتباطایرتبط

1عدیدةقانونیةنصوصفيالمبدأهذاتطبیقونجدالعام،المرفقمنالمقدمةالخدماتتطویر

04رقم المرسومتضمنهمامنها – منه142المادةفي،2004جانفي11فيالمؤرخ09

أیضایلزمو...بنوعیاتخدماتلتوفیرالوسائلكلبرصدالرخصةصاحبیلزم"یليمابنصها

.2"...المحددةالدنیاالنوعیةلمعاییرالدقیقبالاحترام

الاستجابةو الكميالمنطقعنالتخليتتجه نحوالعمومیةالسلطاترغبةأصبحت

إلىینظریعدلملأنهالجودة،ضمانمعبالخدمةیطالبأصبحقالمرتفلأنالنوعیةوللجودة

.3الخاصةبشروطهینتزعهحقبلالدولة،منهبةأوكمنحةالعمومیةالخدمة

أسبابأحدفيأساسهالمبدأهذایجد:مالعاللمرفقوالاجتماعیةالاقتصادیةالفعالیةمبدأ-2

الدیموغرافيالنموفيتتلخصالتيالاجتماعیة،بالدوافعالمتعلقةذاتهاالتفویضتقنیةإلىاللجوء

حاجاتتزایدكذاالارتفاعلهذاالدولةمسایرةوعدمالأخیرة،الآونةفيالجزائرتعرفهالذي

الخاصلقطاعلفتح المجال و الاستثمارطریقعنحلولعنالبحثعلىالدولةأرغمالمواطنین،

محلحلتكلمااستیعابهاو الظواهرهذهتحقیقفيمانوعاتساهمالتيالعمومیة،المرافقتسییرل

.511ص ،السابقالمرجع صالح،زمال-1

علىالموافقةیتضمن،2004جانفي11فيمؤرخ،04-09رقمالتنفیذيرسومالممن142المادةانظر-2

خدماتتوفیرواستغلالهاوGSMنوعمنالخلویةاللاسلكیةوالسلكیةللمواصلاتعمومیةشبكةإقامةرخصة

رقمالتنفیذيالمرسومبموجبمتممومعدل،2004جانفي14فيالصادر،04عددج ر ،للجمهورالمواصلات

.2015فیفري15فيصادر08عددج ر،2015فیفري08فيمؤرخ15-61

شهادةلنیلأطروحةالامتیاز،عقودحالة:المردودیةهدفوالعامةالمصلحةضمانبینالعامالمرفقنادیة،ضریفي-3

.ص،2012الجزائر،جامعةعكنون،بنالحقوقكلیةالحقوق،فيدكتوراه 234
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للأمنتحقیقاالعمومیةالمرافقلمستخدميضماناتبوضعیكتفيأصبحالذيالعام،القطاع

.العامةالمصالحعلىوللحفاظالاجتماعي

إضافیةووسیلةالعامة،الخزینةعلىلأعباءلتخفیفاالعامالمرفقتفویضتساهم تقنیة

المالیةالمواردعلىبالاعتمادتحقیقهایصعبالتيالتحتیة،وبنایاتهاالدولةاستثماراتلتحویل

تعدالتيولهللمفوضالمادیةالقدراتتعنيالاقتصادیةالفعالیةو للدولة،العامةللخزینةوالذاتیة

الاجتماعیة،الفعالیةأماعامة،المرفقيالنشاطتحقیقوخاصةالتفویضاتفاقیةلفعالیةضمانة

تحكمالتيللشروطوفقامتساویةبصورةللجمهورخدماتمنالعامالمرفقیؤدیهفیمافتكمن

.1العامالمرفق

الفرع الثاني

له بتسییر المرفق العام بصفة شخصیةالتزام المفوض

على مبدأ الاعتبار الشخصي، ما یجعل تنفیذ العقدفویض المرفق العامیقوم عقد ت

ولاعتبارات ته،مصلحي لا یتناقض تطبیق هذا المبدأ مع ، ولك(اولا) المفوض لهیرتبط بشخص 

(ثانیا).خاصة قد یضطر إلى التنازل عن مهمة استغلال المرفق العام إلى شخص ثالث

المفوض له بتسییر المرفق العام بصفة شخصیة كأصل التزام-أولا

یعد المفوض له المسؤول عن التنفیذ الشخصي لعقد تفویض المرفق العام، فیجب علیه 

لا یجوز له التنازل بنفسه، فباستغلالهیقوم و، 2العامللمرفقسییر الفعال والجدي یضمن التأن

ا ذصریحة من السلطة المفوضة، وذلك إحصوله على الموافقة الللغیر إلا بعد مالالتزاعن هذا

.التنازلاذهفرضت متطلبات التسییر

المرسوممن209المادةنصأحكامفيقراءةالجزائريالتشریعفيالعامالمرفقتفویضمبادئ"صالح،زمال-1

-ص ص ،سابق،المرجعال" ، 247-15الرئاسي " 512 - 511

2- ZOUAIMIA Rachid, « La délégation conventionnelle de service public à la lumière du

décret présidentiel du 16 septembre 2015»,R.A.R.J ,v7,n°1 ,université Abderrahmane

MIRA ,Bejaia ,2016, p 23.
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الاعتمادللعقد موضوع التفویض أن یلزم المتعاقد وحده دون يولا یقصد بالتنفیذ الشخص

بهم لتنفیذ العقد، بل المقصود به أن المتعاقد لا یمكن أن یلقي بمسؤولیته الاستعانةالغیر أو على

، فهو المسؤول بعد توقیع ماتهالتزا، بما یؤدي إلى تحلله من بعض بالوفاء بها إلى الغیرإلى تعهد

ذلك،1الكامل والتام والنهائي للعقد، حتى ولو عهد للغیر القیام بجزء من العمل تنفیذالالعقد عن 

علیها وبالطریقة المتفقمهلالتزاالمفوض له بالتنفیذ الشخصي أنه كقاعدة عامة، أوجب المشرع

–18من المرسوم التنفیذي أولىفقرة 7حیث نصت المادة ،ردة في العقدووفقا للشروط الوا

بتفویضه یمكن للمفوض له المستفید من تفویض المرفق العام أن یقوم " لا السابق الذكر بأنه199

وضعت استثناء .هذه المادة "  ، لكن إلى شخص أخر

:المناولة الاستثناء الوارد على التزام المفوض له بتسییر المرفق العام بصفة شخصیة-ثانیا 

استقر الفقه والاجتهاد القضائي على قاعدة جواز التنازل في عقود تفویض المرفق لقد

إلىوفي ذلك توفیق بین ثقة الجماعة العامة الممنوحة ،معینةلعام متى توافرت فیها شروط ا

عن العقد، ویقصد بالتنازل ، 2المتعاقد من جهة وبین مصلحة الأخیر في التنازل من جهة أخرى 

ذلك الغیر محله في مع الغیر ویكون من شأنه إحلالالمفوض لهالتصرف القانوني الذي یبرمه

واضحا لقاعدة الناشئة عن العقد، ویعد التنازل بهذه الصورة إهداراأداء التزاماته واكتساب حقوقه

الاعتبار الشخصي في العقد، لذا یشترط الحصول على موافقة جهة الإدارة مسبقا على هذا

.3التصرف حتى ینتج أثره في مواجهتها 

ومنح لهم تنفیذ آخرینأشخاص بالاستعانةله للمفوضولقد سمح المنظم الجزائري 

المفوض له عقد مناولة التي بواسطتها یعهدما سماه، ویكون ذلك بواسطةالاتفاقیةجزء من 

المفوضة المبرمة بین السلطةالاتفاقیةطبیعي أو معنوي یدعي المناول تنفیذ جزء من لشخص أخر

السابق الذكر 199–18من المرسوم التنفیذي 2فقرة 7والمفوض له، حیث نصت المادة 

.821، ص 2011، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر، 3ط بوضیاف عمار ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،-1

، یتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  210المادة -2

سابق. 

، 2015مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة،الطبعة الثانیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،-3

.500ص 
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فرضت ذلك متطلبات التسییر یمكن للمفوض له اللجوء إلى مناولة جزء ، غیر انه إذا"...بأنه

هذه المناولة لا یمكن أن ف، 1"الموافقة الصریحة للسلطة المفوضةمن المرفق العام للمفوض، بعد

من 60المادة حیث تعرف،العامتفویض المرفقتكون بصفة كلیة للمرفق العام الذي خص به

ء الذي یعهد من خلاله ار المناولة بأنها " الإجالسالف الذكر ، 199–18المرسوم التنفیذي رقم 

تنفیذ جزء من الاتفاقیة المبرمة بین "المناول"معنوي یدعى طبیعي أوأخرالمفوض له لشخص 

أوالجزء من الاتفاقیة انجاز منشات ن یتضمن هذا بشرط ا، "السلطة المفوضة و المفوض له 

من اتفاقیة التفویض .%40لسیره ، و ذلك في حدود أوالمرفق لإقامةاقتناء ممتلكات ضروریة 

یلي:ادة یمكن استنتاج شروط المناولة و المتمثلة فیما و من خلال هذه الم

الأحوالجمیعیمكن في فهي تنصب على جزء من اتفاقیة التفویض و لاجزئیة،المناولة تكون-

.كلیةمناولةالمفوض موضوعن یكون المرفق العام ا

اقتناء ممتلكات بالمناولة یتعلق بانجاز منشات أویكون موضوع الجزء المتنازل عنهأن-

ضروریة للمرفق العام .

اقتناء ممتلكات أویكون موضوع الجزء المتنازل عنه بالمناولة یتعلق بانجاز منشات أن-

ضروریة للمرفق العام .

من مجمل اتفاقیة التفویض.%40یقدر الجزء المتنازل عنه بالمناولة في حدود أن-

و هذا ما نصت علیه المادة إجراء المناولة ،الموافقة المسبقة و الصریحة للسلطة المفوضة على -

بند في اتفاقیة إدراجیتحقق ذلك من خلال ، و 1992–18من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة 7

التفویض ینص على جواز اللجوء إلى المناولة .

المناولین.أوالموافقة المسبقة للسلطة المفوضة على اختیار شخص المناول -

عن الجزء یترتب عن المناولة بقاء المفوض له المسؤول الوحید تجاه السلطة المفوضةو 

، بمعنى انه لا علاقة بین هذه السلطة و المناول، فلا تكون هناك أیة مناولةیكون محلالذي 

یتعلق  بتفوض المرفق العام ، مرجع سابق .199–18رقم  مرسوم تنفیذي -1

المرجع نفسه.-2
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تنفیذ ال، بل یبقى المسؤول الوحید عن المناولأيّ لیة على الغیریلقي بالمسؤو أویمكنه أن یتنازل 

.المرفق العام اتجاه السلطة المفوضةتفویضالكامل و التام لاتفاقیة 

الجزئيالتنازلو به المشرع الجزائريیأخذلذي لم ابین التنازل الكليیجب التمییز و 

عنه خروج المتعاقد من عقد التفویض، ففي حالة التنازل الكلي یترتبفيالمناولةالمتمثل في 

إلىالأصليالمسؤولیة من المتعاقدعندئذالعلاقة التعاقدیة مقابل دخول المتنازل له، وتنتقل 

مسؤولیة أما، التي نفدهاالأشغالالمتنازل له مباشرة مع بقاء مسؤولیة المتعاقد عن ضمان سلامة 

لا تتأثر بتعاقده من أصلیةمسؤولیة ، تبقىالعقدتنفیذالمفوض له في حالة التنازل الجزئي عن 

.1للتفویضبل یبقى المفوض له المسؤول الوحید اتجاه السلطة المانحة،الباطن

الفرع الثالث

المرفق العامأصولالتزام المفوض له بحمایة 

الالتزام بحمایة ممتلكات المرفق العام سواء  تلك التي استحدثها المفوض لهیجب على

غیر موضوع لأغراضاستعمالها  تلك التي قدمتها له السلطة المفوضة والامتناع عنأوبنفسه 

العقلاني والسلیم الاستعمال أیضا بالاستغلال و ، كما یلتزم بالتفویضاط المرفق العام المعني نش

في حالة عدم احترام ذلك یقع علیه الالتزام بتعویض السلطة و ، تعسفي لهذه الممتلكاتغیر الو 

18/199من المرسوم التنفیذي رقم 68لقد نصت المادة ، و فوضة وفقا لبنود اتفاقیة التفویضالم

أوأنجزهامفوض له إن یستعمل ممتلكات المرفق العام، سواء تلك التي لا یمكن للعلى انه "2

غیر موضوع نشاط أخرىلأغراض، وضةاقتنتها السلطة المفأوأنجزتهاتلك التي أواقتناها بنفسه 

المرفق العام المعني بالتفویض."

" یترتب السالف الذكر1993-18المرسوم التنفیذي رقم من69یف المادة وتض

أو التعسفي لممتلكات المرفق العام من قبل المفوض له، تعویض على الاستعمال غیر العقلاني و

.لصالح السلطة المفوضة، یحسب وفقا لبنود اتفاقیة التفویض " 

.100فوناس سوهیلة ، المرجع السابق، ص -1

یتعلق  بتفویض المرفق العام، مرجع سابق.199–18مرسوم تنفیذي رقم -2

یتعلق  بتفویض المرفق العام، مرجع سابق.199–18مرسوم تنفیذي رقم -3
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الفرع الرابع

المرفق العاممن المنتفعینإلىالتزامات المفوض له التي تنصرف 

بلفي اتفاقیة تفویض المرفق العام أطرافااعتبار المنتفعین بالمرفق العام لیسوا رغم

ة من الحقوق في مواجهة إن ذلك لا یمنعهم من التمتع بمجموعإلاعن عملیة التفویض ، أجانب

من اللجوء إلى التفویض هو تحسین نوعیة الخدمة الأساسیةالغایة هذا كونو ، المفوض له

مة للجمهور .العمومیة المقد

یطلبون الخدمة فهم الذین م،یرتبط المفوض له بعلاقة مباشرة بالمنتفعین من المرفق العاو 

في حالة ما لم ترضیهم الخدمة المقدمة . فوجود أمامهیدفعون له المقابل ، كما یتظلمون أنعلى 

بین المنتفعین و المفوض له هي علاقة ممیزة لعملیة تفویض مثل هذه العلاقة المباشرة و المستمرة

.الأخرىالإداریةالمرافق العامة عن باقي العقود 

ین العمل على تحسكل المنتفعین بالخدمة المقدمة و بینالمساواةیلتزم المفوض له بتحقیق 

أیضاتزم المفوض له و تحیینها و تطویرها كلما استدعت الضرورة . كما یلالخدمةجودة هذه 

841،852واد مالأحكامبموجبمن الالتزامات  فرضها علیه المنظم الجزائري مجموعةباحترام 

هي كما یلي :المتعلق بتفویض المرفق العام و 919–18من المرسوم التنفیذي رقم 683و 

المفوضعلى انه "یلزمالمتعلق بتفویض المرفق العام199–18من المرسوم التنفیذي رقم من84تنص المادة -1

الرئیسیةالشروطیتضمنإعلانإشهارأوبنشرالاستغلال،هذاطبیعةوحسبالعامالمرفقاستغلالمدةطوالله،

المرفقمنالمعنیینوالمستفیدینالعملوساعاتالتعریفاتأوالأتاوىمبلغمنهاسیمالاالعام،المرفقاستخدامبخصوص

.العام"

المفوضیلتزمالمتعلق بتفویض المرفق العام على ما یلي" 199–18من المرسوم التنفیذي رقم 85تنص المادة -2

شكاویهمتدوینبغرضالعام،المرفقمستخدميتصرفتحتیوضعخاصسجلبفتحالعام،المرفقاستغلالأثناءله،

.المفوضة"السلطةمنعلیهمؤشراویكونواقتراحاتهم،

مستعملیمكن"المتعلق بتفویض المرفق العام على ما یلي 199–18من المرسوم التنفیذي رقم 86تنص المادة -3

:حالةفيله،المفوضبتصرفاتالمفوضةالسلطةیعلمأنالمفوضالعامالمرفق

له،المفوضقبلمنتجاوزأوإهمال–

المعني،العامالمرفقباستغلالالمتعلقةالشروطلهالمفوضاحترامعدم–

علیه،العام والحفاظالمرفقتسییرمبادئمنبمبدأالمساس–

.العامالمرفقاستغلالسوء–

اللازمةالتدابیرجمیعوتتخذالشأن،هذافي تقریراتعدتحقیقلجنةفورا،المفوضة،السلطةتضعالحالات،هذهوفي

.الوضع"لتدارك
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تبین الشروط الرئیسیة إعلاناتالمرفق العام بنشر طول مدة استغلال الالتزام أيبالإعلامالالتزام -

، طائفة المستفیدین التعریفات، ساعات العملأوالأتاوىلاستخدام المرفق خاصة ما تعلق بمبلغ 

المعنیین من المرفق.

فتح سجل خاص مؤشرا علیه من السلطة المفوضة عند استغلال المرفق العام ، لكي یتمكن -

تهم .مستعملي المرفق من تدوین شكاویهم و اقتراحا

السلطة المفوضة عن كل تصرف یصدر من إخطارمستعمل للمرفق العام المفوض لأيیمكن -

عدم احترام -مبادئ المرفق العام ، عدم احترام-أو تجاوزاته ،إهماله-المفوض له یدل على : 

سوء استغلال -شروط استغلال المرفق العام  المعني المنصوص علیها في اتفاقیة التفویض ، 

مرفق العام . ال

فورا إلى تعیین الأخیرةالسلطة المفوضة، تبادر هذه إخطارهذه الحالات و تم إحدىتحققت إذاو 

زمةالاتتخذ السلطة المفوضة التدابیر أساسهتقریر على بإعدادو التي تقوم الأمرلجنة تحقق في 

لتدارك الوضع . 

هو بمثابة فما یعتبر حقا للمفوض له كل انه ، الأولفي ختام المبحث الإشارةتجدر 

ما یعتبر التزاما على المفوض له هو حق للسلطة كل التزام یقع على السلطة المفوضة، و 

المفوضة.
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المبحث الثاني

سلطات الهیئة المفوضة

طبیعةتفرضهاالتيوالسلطاتالحقوقمنبمجموعةالمفوضةالسلطةتتمتع

علاقةفيوكطرفالتفویضمانحةبصفتهاالمفوضةفالسلطةالتفویض،عقدموضوعالمرفق

المستخدمةوالمعداتالمنشآتعلىالملكیةبحقتتمتع، فهي 1أخرطرفكأيحقوقلهاقانونیة

المستثمرأموالهذا الحق یشمل، كما التفویضقبلملكیتهافيأصلاتدخلالتي المستثمر،من

التفویضمدةنهایةوعندمهمته،لتحقیقلازمةمعداتو منشآتتشییدإلىیضطرقد الذي

مقابلالعام،المرفقلسیرضروریةأنهاقدرتماإذاتتملكهاأنفيالحقالمفوضةلسلطةفل

.2للمستثمرقیمتهابدفعالتزامها

التي تتمتع بها فقد منح لها القانون مجموعة السلطة المفوضة إلى جانب الحقوقإن 

التوجیهمن السلطات التي تدخل ضمن امتیازات السلطة العامة والمتمثلة في سلطة الرقابة و 

(المطلب الثاني ).لمنفردة ابالإرادةوسلطة توقیع الجزاءات والتعدیل  )الأول(المطلب 

الأولالمطلب 

سلطة الرقابة

لضمان حسن سیر المرفق العام، تتمتع السلطة المفوضة بسلطات واسعة تستعملها

وترعاهالتفویضنجاحتضمنأنهامنطلقمنالتفویضعقدفيمهمةنقطةالرقابةتعتبر و 

ووفقفعالةبصورةتنعكسوموضوعیةفعالةالرقابةهذهكانتفمتىالعامة،المصلحةوترعى

هناومنالعامةالمصلحةحمایةوتضمنالاستمراریةتضمنفالرقابةله،المرسومالقانونيالإطار

.3التفویضنجاحمحدداتكأحدالرقابةأهمیةنبعث

.225حسام الدین ، مرجع سابق،  ص بركبیة -1

.226صسابق،مرجعجابر،حیدرولید-2

سابق،مرجعالامتیاز ،عقودحالةالمردودیة:وهدفالعامةالمصلحةضمانبینالعامالمرفق،ضریفي  نادیة-3

.294ص
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.1العامةمرافقهاتحدیثفيالدولةسیاساتإنجاحفيالأمانصمامالرقابةتعتبرو 

سیرلضمانتقوم بهاحیثالإداریة،الوظائفأهمو أبرزمنتعتبرالرقابةأنباعتبار 

فيأهمیةالمنظملهاأعطىلقدفالأداء،فيالنقصومعالجةمستمرو منتظمبشكلالأعمال

18رقمالتنفیذيالمرسومإطار - تنفیذ اتفاقیةإخضاعخلالمنوذلك،المذكور سالفا199

83و82المواد أحكامضمن المنظم ، والتي نص  علیها رقابة بعدیةإلىالعامالمرفقتفویضات

هذه التسمیة باعتبار جاءترفق العام ، و مالمتعلق بتفویض ال199-18ي رقم من المرسوم التنفیذ

السلطة المفوضة تمارسها  بعد دخول عقد التفویض حیز التنفیذ ، وسوف نتناول ضمن هذا أن

ة .الفرع الصور التي تتم بها هذه الرقاب

الأولالفرع 

الأماكنالرقابة المیدانیة: الرقابة على 

Contrôle(الأماكنما یسمى الرقابة على أوالمیدانیةیقوم بالرقابة  sur sites(  ،

ممارسة المفوض له لنشاطه ، أماكنإلىمؤهلین لدى السلطة المفوضة وذلك بالانتقال أعوان

وثیقة للاطلاع علیها.أیة، كما لهم الحق في المطالبة بتقدیم إلیهایكون لهم الحریة في التوغل و 

معاینة الفات المرتكبة من طرف المفوض له، و من خلال هذه المراقبة یمكن معاینة المخو 

تنفیذ مقتضیات اتفاقیة تفویض المرفق العام.قامت بتطبیق و إذاما 

ممارسةأماكنإلىبالانتقالالمفوضةالسلطةلدىمؤهلینأعوانطرفمنالرقابةهذهتتم

18م رقالتنفیذيالمرسوممن82المادةعلیهنصتماهذاولنشاطهلهالمفوض - 199

المیدانیةالمراقبةالصفةبهذهوتقومالعامالمرفقتفویضاتفاقیةتنفیذالمفوضةالسلطةتتابع"

...."2الصلةذاتالوثائقكلوالمفوضالعامللمرفق

.339صسابق،مرجعجابر،حیدرولید-1

المرفقتفویضاتفاقیةتنفیذالمفوضةالسلطةتتابععلى انه " 199-18رقمالتنفیذيالمرسوممن82تنص المادة -2

التيالسداسیةالتقاریروكذا الصلة،ذاتالوثائق وكلالمفوضللمرفق العام میدانیةبمراقبةالصفة،بهذهوتقوم.العام

احترام الكیفیاتظلفيالمفوضة،السلطة إلىوإرسالهادوریةتقاریربإعدادلهالمفوضویلتزم.لهالمفوضیعدها

".العامالمرفقتفویضاتفاقیةفيعلیهاوالآجال المنصوص
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الفرع الثاني

الرقابة على الوثائق

Contrôle(الرقابة على الوثائقتتم sur pièces( المفوض له إلزاممن خلال

إحاطةمن اجل 1ةدوریبصفة ریالتقار بالإفادةو اللازمةبتقدیم المعلومات الضروریة و الوثائق 

آوالمالیة آوالسلطة المفوضة بكل ما تعلق باستغلال المرفق العام سواء من الناحیة التقنیة 

الموثقة في المعلوماتتقدیملهالمفوضإلزامخلالمنالرقابةهذهتتمو ،الإداریةآوالمحاسبیة 

خلال المفوضة منالملفات التي یحوزها و كل الوثائق المكتوبة التي یمكن أن تتضح رؤیة السلطة 

.احترام بنودهایذ اتفاقیة تفویض المرفق العام و التأكد من حسن تنفالاطلاع علیها و دراستها و 

الفرع الثالث

الرقابة من خلال رفع التقاریر الدوریة

طة المفوضة وذلك السلإلىإرسالهاو یلتزم  المفوض له  برفع تقاریر دوریة و سداسیة

علیه تنص، وهذا ما في اتفاقیة تفویض المرفق العام التي یتم تحدیدها الآجالالكیفیات و وفق 

.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة 82المادة 

تلقیها جملة و السلطة المفوضة بالمفوض له وضعت هذه الرقابة كوسیلة لتسهیل اتصال و 

توفیر نقل المعلومات و أیضاها هدفو ، أي وقتفي إلیهاتعود أنیمكن التيمن المعلومات المهمة 

تكون التقاریر صحیحة أنفیجب ، فوضالمالمتعلقة بالمرفق الإداریةأوالمعطیات المحاسبیة 

.موضوعیة دقیقة و و 

الفرع الرابع

عقد الاجتماعاتطریق الرقابة عن 

عن طریق مبادرة السلطة المفوضة إلى  عقد الرقابة عن طریق عقد الاجتماعاتتتم 

، أشهركل ثلاثة الأقلذلك من خلال عقد اجتماع واحد على جتماعات دوریة  مع المفوض له ، و ا

فيالماسترشهادةلنیل، مذكرة199-18تفویض المرفق العام في ضوء المرسوم التنفیذي رقم عكورة جیلالي، -1

،بجایةمیرةالرحمانعبدجامعة،العام القانونقسمالسیاسیةالعلومالحقوقكلیةإداري، قانون:تخصّصالعامالقانون

.89، ص 2019
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من جودة الخدمات إلى تقییم نجاعة التسییر والتأكدالهدف من هذه الاجتماعات هو التوصل و 

اجتماع تعد السلطة المفوضة تقریر شامل عقب كل ادئ المرفق العام ، و مدى احترام مبالمقدمة و 

التنفیذيالمرسوممن831ةالمادإلیهرجعتماهذاإلى السلطة الوصیة عند الاقتضاء، یرسل

السالف الذكر.199_18رقم

إلى صلاحیة السلطة المفوضة في إضافةإلى انه في بعض العقود، و الإشارةو تجدر 

تفویضات المرفق العام أشكالفي بعض بسلطة التوجیه أیضاتتمتع فإنهاالرقابة ، ممارسة سلطة 

عقد التسییر الذي یكون فیهما استغلال المرفق المفوض لحساب السلطة كعقد الوكالة المحفزة و 

بإدارته و رقابته رقابة كلیة ،أي الاستغلال یكون تحتفظ التي تمول بنفسها المرفق العام و المفوضة 

2نفقاتها.مسؤولیتها و على

الثانيالمطلب 

المنفردةبالإرادةالتعدیل  سلطة توقیع الجزاءات و 

العقدموضوعفيمصدرهاتجدالتيالعامةالسلطةبامتیازاتالمفوضةالسلطةتتمتع

المبادئام احتر إلىتهدفخاصةأسالیباستخدامیبررمماعاممرفقمهمةبتنفیذیرتبطالذي

.3ة العامالمرافقلهاتخضعالتي

توقیعسلطة، منح لها القانون أیضا سلطة الرقابةالسلطة المفوضة إلى جانب إن ف

.(الفرع الثاني)لمنفردةالتعدیل  بالإرادة اسلطةو )الأول(الفرع الجزاءات

إطارفيالمفوضة،السلطةتقومأنیجبعلى انه "199-18رقم التنفیذيالمرسوممن83المادتین تنص المادة -1

)ثلاثةكلالأقل،علىاجتماع واحد ،بعقدأعلاه،المذكورةالرقابة والتأكدالتسییرنجاعةلتقییمله،المفوضمعأشهر(3

.العامالمرفقمبادئاحترامو مدىالمقدمةالخدماتجودةمن

.الاقتضاءعندالوصیة،السلطةإلىیرسلشاملبإعداد تقریرالاجتماع،هذاإثرعلىالمفوضةالسلطةوتقوم

یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع سابق.199–18من المرسوم التنفیذي 56و 55راجع المادتین -2

المرفقتفویض،BOTالمختلطة،الشركاتالامتیاز،(العامةالمرافقخصخصةطرقالقطب،الدینمحيمروان-3

.ص،2009بیروت،الحقوقیة،الحلبيمنشورات،)العام 498
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الأولالفرع 

سلطة توقیع الجزاءات

حالةفيإلیهالمفوضعلىالجزاءاتتوقیعسلطةالمفوضةللسلطةالقانونیخول

.عقد التفویضفيعلیهاالمنصوصبالتزاماتهإخلاله

هولماتماما،مغایرلنظامالعامالمرفقتفویضعقودفيالجزاءاتتوقیعسلطةتخضع

السلطةامتیازاتتطبیقها إلى فيالمفوضةالهیئةتستندحیثالخاص،القانونفيبهمعمول

كما،التفویض اتفاقیةفيعلیهاالنصیتململووحتىالقضاء،إلىللجوءحاجتهادونالعامة

للمصلحةتحقیقاالخدماتتقدیمفياستمرارهلضمانالعامالمرفقضروراتإلىذلكفيتستند

.العامة

الجزاءات أنواع-أولا 

:هيأنواع)3(ثلاثةإلىالجزاءاتتقسیمیمكن

إذابهاالمطالبةالمفوضةللهیئةیحقالتيالمالیةالمبالغتلك بهایقصد:المالیةالجزاءات-1

النصیتمالتيالمالیةالغراماتالتعویضات،تشتملوالعقدیة،بالتزاماتهلهالمفوضأخلما

علیهوتنصالإدارةتقدرهماليمبلغ، فهي اذن الكفالةمبلغمصادرة،اتفاقیة التفویض فيعلیها

التفویضصاحبعلىالغراماتففرض،التعاقدیةبالتزاماتهالمتعاقدإخلالعندتستحقهالعقدفي

وغالباالمنفردبإرادتهاالمانحةالسلطةعنصادربقراریوقعوإنماللقضاء،اللجوءإلىیحتاجلا

.1حسابهاوطریقةلهاتحدیدااتفاقیة التفویضتتضمنما

الجزائیةالغرامةعنإداریةغرامةبصفتهاالإدارةتوقعهاالتيالمالیةالغرامةتختلفو 

منمبلغدفعفيیتمثلمالیاءااجز كونهمافيتشتركانأنهماإلا، يالجزائالقاضيیوقعهاالتي

.2للدولةالعامةالخزینةلمصلحةالنقود

199-18رقمالتنفیذيالمرسومفيالمنظم الجزائري لسلطة توقیع الجزاءات المالیةتطرق

نإعذاریتوجهأنالمفوضةالسلطةعلىیجبوقبل فرضها ،،منه 62المادةيالسالف الذكر ف

العام، مرجع سابق.المرفقبتفویضیتعلق199-18رقمالتنفیذيالمرسوممنالأولىالفقرة 62المادة-1

.صسابق،مرجعسوهیلة،فوناس-2 247



الاثار في حالة التنفیذ العادي لاتفاقیة تفویض المرفق العامالفصل الاول :

39

الواردةولهالممنوحةالمدةبانقضاءو،المحددةالآجالفيالمسجلةالنقائصلتداركلهللمفوض

المرفقتفویضاتفاقیةفيعلیهاالمنصوصالغراماتالمفوضةالسلطةتطبقالاعذارین،في

تحدد ، و 1لهللمفوضتعویضدونالاتفاقیةفسخإلىاللجوءلهایمكنالإصرار،حالةفيو،العام

یة عندما تقتضي الضرورة لكیفیات تطبیق هذه الجزاءات بموجب قرار من الوزیر المكلف بالما

ذلك.

:أهمهانتائجعدةلهذه الجزاءات تعاقديالطابعینتج عن الو 

تطالبأنتستطیعلابحیثالإدارة،تلزمالغراماتلهذهاتفاقیة التفویضفيالمحددةالقیمةأن-

السلطة المفوضةأنبحجةالغرامةتوقیععلىالاعتراضللمفوض لهلیسوبالمقابل،2منهابأكثر

3.الغرامةمعیتناسبلاالضررأنأوضرریصبهالم

تنفیذفيالمفوض لهتقصیرجراءمنلحقهاقدماضررابإثباتالسلطة المفوضةتلتزملا-

عدمإلىاستناداالغرامةتوقیععلىیعترضأنللمفوض لهولیسالضرر،مقدارأوالتزاماته

4.ةللسلطة المفوضالحادثمعتناسبها

.ة الغرامتوقیعقبلالمفوض لهإعذار-

بعضهاأوكلهاعلیهفرضتهاالتيالغراماتدفعمنسلطة المفوضة التعفيأنللإدارةیمكن-

السلطة قیامعدمإلىراجعاالتنفیذعدمكانإذاأوالقاهرة،القوةحالةامنهمحددةحالاتفي

ضررأيالعامةالمصلحةیلحقلمأنهقدرتإذاأوفوض لهالممواجهةفيبتعهداتهاالمفوضة

.5التأخیرجراءمن

Laالمرفق المفوض تحت الحراسةضعو -2 mise sous séquestre: : تهدفالحلول

حلولأوالمفوضةالسلطةحلولبواسطةذلكو اتفاقیة التفویضتنفیذضمانإلىالوسیلةهذه

.سابقمرجع،یتضمن تفویض المرفق العام199-18رقم التنفیذيالمرسوممن62المادةراجع-1

.121صسابق،مرجعالقطب،الدینمحيمروان-2

.289ص،2004القاهرة،النهضة،دارالإداریة،العقودناصر،جادجابر-3

.215صسابق،مرجععثمان،أحمدبكرأبو-4

.215صنفسه،المرجع-5
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التنفیذأوالحراسةتحتالمرفقوضعفيتمثلیهو ماو ،المفوضالمرفقتسییرفيمحلهالغیر

، و یكون ذلك لفترة زمنیة محددة. 1آخرلهمفوضطریقعن

لغیرتنفیذهمهمةتوكللكنهاالتفویض عقدنهيیوضع المرفق العام تحت الحراسة لاو 

أجلمنالعقدتنفیذضمانالمفوضةالسلطةتسعىحیثمسؤولیته،علىوالأصليالمفوض له 

ولاالتفویض،عقدفسخإلىیؤديلاهذا الجزاء أنّ إذ،2اطرادوبانتظامالعامالمرفقتسییر

عنمؤقتةبصورةالتفویضصاحبیدرفعهوعلیهیترتبماوكلصاحبه،حقوقإسقاطإلى

مفوض له نفقات و الجزائي في تحمل الالأثریكمن ، و 3التفویضموضوعالعامالمرفقإدارة

الاستغلال.مخاطر التسییر و 

یفرضالمؤقتة،العقوبةطابعالغالبفيلهتدبیر"بأنهجابرحیدرولیدالأستاذویعرفه

المستثمرعنكممثلالعامالمرفقواستثمارإدارةفيالعامةللجماعةویسمحالمستثمرعلىجبرا

.4"هونفقاتمسؤولیتهوعلى

تكون وفق أنوضع المرفق العام تحت الحراسة یجب عقوبةفرضأنّ لا یخفى و 

:5یمكن تلخیصها فیما یليالتي الشروطمنمجموعة

صلاحیة لهایكون ة مختصسلطةعنصادراالحراسة وضع المرفق العام تحت یكونأنیجب-

.التفویضموضوعالمرفقعلىوالرقابةالإشرافوالتنظیم

.الالتزاماتتنفیذفيإهمالأورفضوجود-

القانونيالبدیلوجودانعدمإذاإلاتحت الحراسةالعاموضع المرفق إلىاللجوءیمكنلا-

.التفویضعقدتنفیذلاستمرار

سامي، النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الجماعات حاشمي-1

.53-52، ص ص، 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ،الإقلیمیةالمحلیة والهیئات 

.92عكورة جیلالي، مرجع سابق ، ص -2

.122صسابق،مرجعالقطب،الدینمحيمروان-3

.556صسابق،مرجعجابر،حیدرولید-4

.245بركبیة حسام الدین ، مرجع سابق ، ص -5
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عندماو ذلك،ذلك منالإعفاءما عدى حالات ،إلیهالمفوض إلىمسبقإنذارتوجیهیجب-

العقد،تنفیذخارجتجعلهوضعیةفيالمتعاقدیكونعندماأوبالإعفاءمسبقانصاالعقدیتضمن

.1رة  القاهالقوةكحالة

إنهاءأوالعقدفسخإلىیهدف هذا الجزاء:)الفسخ الجزائي(Déchéanceالإسقاط-3

و هو من اخطر الجزاءات التي یمكن لهذه من طرف السلطة المفوضة ،المنفردبالإرادةالعقد

ن یتوقف عن كاالتزامهتنفیذعندلهالمفوضیرتكبهجسیمبخطأتوقیعهیقترنوتوقیعه،الأخیرة

دون آخریتنازل عن تسییر المرفق العام لشخص أودة زمنیة معینة ، تسییر المرفق العام لم

ان ورود بعض حالات الفسخ ضمن اتفاقیة و ،الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المفوضة 

.2الأخرىالخطأحالاتفيوجوبهعدمیعنيلا،التفویض

طبقاالمختصةالمفوضة السلطةعنصادرا، و مكتوباصریحا،الفسخقراریكونأنیجبو 

.3الفسخجزاءتوقیعقبللهالمفوضإعذارالمفوضةالسلطةعلىو یجب،لاتفاقیة التفویض

18رقمالتنفیذي المرسوممن3فقرة 62المادةنصتلقد  - السالف الذكر 199

دون تعویض المفوض له ،واحدجانبمنالتفویضاتفاقیةفسخالمفوضةالسلطةإمكانیةعلى،

.القضاءإلىو تمارس السلطة المفوضة هذه السلطة دون اللجوء ،المخل بالتزاماته 

ضد قرار الفسخ الصادر عن الطعنحق المفوض له كفل المنظم ،لكن في المقابلو 

لاأجلفيالذي یمكن رفعه امام لجنة تسویة النزاعات و ، تعسفها،حمایة له من السلطة المفوضة 

الفسخ ، و تقوم هذه اللجنة بالنظر في هذا الطعن و قرارتبلیغتاریخمنابتداءأیامعشریتعدى

4.تفصل فیه في اجل لا یتعدى عشرون یوما ابتداء من تاریخ استلام الطعن 

.55صسابق،مرجعجابر،حیدرولید-1

.248فوناس سهیلة ، المرجع السابق ، ص -2

.صسابق،مرجعسامي،حاشمي-3 53

.سابقمرجع، یتعلق بتفویض المرفق العام ،199-18رقم التنفیذيالمرسوممن63المادة راجع-4
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خصائص سلطة توقیع الجزاءات -ثانیا 

منبمجموعةلهالمفوضعلىالسلطة المفوضةتوقعهاأنیمكن التيالجزاءاتتتمتع

تفویضعقدطبیعةمعتتناسببشكل یجعلهاالأخرى،الإداریةالعقودمعمقارنةالخصائص

:یليمافيالخصائصهذهإجمالویمكن، العامالمرفق

و یتضح ذلك من خلال : توقیع الجزاء هو امتیاز من امتیازات السلطة العامة :-1

مقابللاالتيالتصرفبحریةتتمتعفهي :بنفسهاالجزاءتوقیعفيالمفوضةالسلطةحق-أ

اللجوءإلىالحاجةدونبنفسهاالجزاءتوقعأنبإمكانهاسیكونثمومنالخاص،القانونفيلها

مجلسأقرهماباستثناءالإدارةتوقعهاالتيكلهاالجزاءاتصورالحكمهذاویغطي، القضاءإلى

1.القضاءمنصدورهاوجوبمنالالتزامإسقاطعقوبةبخصوصالفرنسيالدولة

استقرتهذاوعلى:العقدعلیهینصلملوحتىالجزاءتوقیعفيالمفوضةالسلطةحق-ب

،الاتفاقیة نصوصعنمستقلةسلطةهيالجزاءاتتوقیعفسلطةالفرنسي،الدولةمجلسأحكام

علیه،نصماعلىفیماالمتعاقدینحریةتقییدیعنيلاالجزاءات فقط فهذابعضعلىت نصوإذا

2.القضاءرقابةتحتالمقررةالجزاءاتأنواعجمیع المفوض لهعلىتوقعأنتستطیعبل

هذهفيفالضرر:معینضرروقوعلالسلطة المفوضةإثباتإلىیحتاجلاالجزاءتوقیع-2

الجزاءاتهذهمنالغایةفإنأخرىناحیةومنبالتزاماته،المفوض لهإخلالنتیجةمفترضالحالة

3.العامالمرفقسیرتأمینفيتكمنوإنماارتكبهخطأعلىالمفوض لهمعاقبةمجردلیس

یراقبإذممارستها لسلطة توقیع الجزاء:أثناءالقضاءلرقابةالمفوضةالسلطةخضوع-3

یراقبفهو،المفوض له علىالجزاءاتتوقیعلحقالسلطة المفوضة استعمالالإداريالقضاء

حجممعالجزاءو من حیث تناسب توقیعه،شروطرفتو حیثمنالجزاء،توقیعفيالإدارةسلطة

.4تجاوزهدونالمفوض له جانبمنوقعالذيالخطأ

.353سابق،مرجع،الطماويمحمدسلیمان-1

.214صسابق،مرجععثمان،أحمدبكرأبو-2

.214صنفسه،المرجع-3

.214صنفسه،المرجع_4
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الثانيالفرع 

المنفردةبالإرادةسلطة التعدیل 

نظراالمنفردة،رادةلإباالتفویضاتفاقیة أحكامتعدیلبسلطةقانوناالمفوضةالهیئةتتمتع

استجابةذلكو ،التكیفو التطورلمبدألأخیراهذاخضوعوام العبالمرفقالتفویضعملیةلارتباط

.أخرىجهةمنالعامةالمصلحةتحقیق،جهةمنالمفوضالمرفقعلىتطرأالتيللتغیرات

المنفردةبالإرادةممارسة سلطة التعدیلأساس-أولا

لقد اختلف الفقه حول منح وجواز :المنفردةبالإرادةلممارسة سلطة التعدیل الفقهي الأساس-1

إمكانیةأنكرالفقهمنجانبفهناك،المفوضة السلطةالمنفردة من طرف بالإرادةسلطة التعدیل 

السلطةهذهوجودینكرL’HUILIERالأستاذالمنفردة،بإرادتهاللعقدتعدیلهاالمفوضةالسلطة

الطبیعةأنBENOITالأستاذاعتبرفقدوأیضاعلیها،نصهناكلیسطالماالعامةللجماعة

هذهوإن،والتعدیلالتبدیللسلطةتلقائیاالعامةالجماعةممارسةتنفيالامتیازلعقدالتعاقدیة

1.العمومیةالصفقاتمجالفيإلاّ إعمالهایمكنلاالسلطة

تتطلبوالتعدیلالتبدیلسلطةممارسةأنDUFAUالأستاذیقولالمعنىذاتوفي

توقیعإلىالمفوض لهتدعوأنالمفوضةللسلطةفإنالأخیر،وجودعدموعند،یجیزهانصوجود

المفوض جانبمنالرفضحالةوفيأساسا،العقدیلحظهالمبأعمالالقیامیتضمنمعها،ملحق

آخرشخصمعالتعاقدإلىأوالمباشرةالإدارةأسلوبإلىذئعندالمفوضةالسلطةتلجأ،له

2.الأساسیةالتعاقدیةالعلاقةعلىالإبقاءمعالجدیدالنشاطلتحقیق

لاالعقدتعدیلفيالمانحةالسلطةبحقاعترفواالفقهاءأغلبفإنالإنكارهذاوأمام

العامالمرفقامتیازعقدأنJEZEوHAURIOUالأستاذینویقول، التنظیمیةبنودهافيسیما

لاتعاقديطابعذاتهيالمالیةالبنودكانتفإذا،بحتةتعاقدیةعملیةعناصرهكلفيیشكللا

.550صسابق،مرجعجابر،حیدرولید-1

2 - DUFAU Jean, « Le pouvoir de modification unilatérale de l'administration et les

concessions de service public », AJDA ,1955, P 65 .
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المرفقوتنظیمبسیرالمتعلقةالأخرىالتنظیمیةالبنودأنإلاتلقائیا،تعدیلهاالمانحةللسلطةیجوز

العامالمرفقلأنمرحلة،أيوفيتلقائیاالمفوضةالسلطةجانبمنللتعدیلقابلةدائماتبقىالعام

.1العامةالمصلحةمقتضیاتمعمتكیفادائمایكونأنیجب

لسلطةالإنكارفكرةمؤیديلرأيوخلافاالواقعفيجابر،حیدرولیدالأستاذویقول

الإلزامیةالقوةمعتتناقضلاالتعدیلسلطةبأنالقولالمهممنللعقد،تعدیلهافيالعامةالجماعة

مرتبطةتبقىتتعاقدعندماالعامةفالجماعة، المتعاقدینشریعةالعقدمبدأمنتناسبالتيللعقد

المصلحةتبررهاضرورةبوجودمرتبطایبقىفهو،شروطدونیتملاالمحتملوتدخلهابالعقد

القاضيرقابةتحتتبقىالتعدیللسلطةالعامةالجماعةممارسةإنذلكمنوأكثر، العامة

.2الإداري

تتمتع السلطة المفوضة بسلطة :المنفردة بالإرادةالقانوني لممارسة سلطة التعدیل الأساس–2

التطور الذي یقوم مبدأفي أساسهاالمنفردة ، و هذه السلطة تجد بالإرادةتعدیل عقود التفویض 

، 2020لسنة دستوریا بعد التعدیل الدستوري الجدیدأصبحالذي المبدأعلیه المرفق العام ، و هذا 

على المرفق العام طرأتمنه ، و هذا استجابة للتغیرات التي 27المادة أحكاموفقا لما تنص علیه 

.3أخرىالى تحقیق المصلحة العامة من جهة من جهة ، و 

عقودتعدیلسلطةممارسةإمكانیةالسالف ذكره،247-15رقمالرئاسيالمرسوملم یحدد 

199رقمالتنفیذيالمرسومإلىبالعودةولكن،التفویض - نجدالعام،المرفقبتفویضالمتعلق18

مجموعةضمنولكنملحق،بإصداروذلكالتفویضعقدتعدیلالمفوضةللسلطةأجازالمنظمأن

االمذكور سالفا.199-18من المرسوم التنفیذي 58، وهذا ما كرسته المادة 4الحدودمن

.551صسابق،مرجعجابر،حیدرولید-1

.552المرجع نفسه ، ص -2

ص ظة على المرفق العام، مرجع سابق،الحرة و حتمیة المحافمخلوف باهیة، فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة -3

65.

تلجأأنالمفوضةللسلطةیمكن"العامالمرفقبتفویضالمتعلق199-18رقمالتنفیذيالمرسوممن58تنص المادة-4

."التعاقدیةالآجالخارجالملحقإبرامیمكنولا.أدناه59المادةأحكاممراعاةمعملاحق،إبرامإلى
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والذيللعقد،الاتفاقيالتعدیلعنتختلفرادي الانفالتعدیلسلطةأنالإشارةتجدر و 

، سابقامعهالتعاقدمتالمفوض له الذيمعرامهإبیتمالأخیرهذاأنفيالملحقآلیةخلالمنیتم

صادرانفرادي عملهونفرادي الاالتعدیلأنحینفيالطرفین،اتفاقعلىبناءایكونوالتعدیل

إمكانیةالمنظم أجازمن جاب واحد وفقا لامتیازات السلطة العامة ، و لقد المتعاقدةالسلطةعن

.السابق الذكر199–18من المرسوم التنفیذي رقم  581المادة أحكامالملاحق بموجب إبرام

بالرادة المنفردة حدود ممارسة سلطة التعدیل -ثانیا

جذریاالتعدیلیكونأنیجبلابحیث,المعقولحدفيالتعدیلسلطةتكونأنجبی

العامةالسلطةممارسةأنإذللعقد،الماليبالتوازنیمسولانفسهالاتفاق مضمونیمسبشكل

:یليفیماتتمثلبشروطمقرون

التعدیلفيسلطتهاتمارسانفعلى السلطة المفوضة:العقدموضوعالتعدیلیتعدىلاأن-1

التزامات جدیدة على فرضلهایمكنفلایتجاوزه،لاوأنالأصليالعقدموضوعراعي ینحوعلى

لتغییرذریعةالتعدیلسلطةتتخذأنلهایجوزولابینهما،المبرمبالعقدلهاصلةلاالمفوض له

.معهالمتعاقدالطرفوإرهاقالعقدموضوع

عقدأمامكناوإلاموضوعهیغیرنحوعلىالعقدأحكامتعدلأنالإدارةتستطیعلاومنه

بموضوعهلهصلةولاالعقد،نطاقخارجزاما التالمتعاقدعلىالإدارةفرضتولوأنهكماجدید،

عنالامتناعلهیحقكما،رارالقلإلغاءالقضاءإلىاللجوءللمتعاقدوجازباطلا،رارها قكان

.2تنفیذه

بسبباتفاقیة التفویضتعدیلالسلطة المفوضةتباشر:اموضوعیلتعدیلاسببیكونأن-2

ؤديمما قد ی،التنفیذمرحلةفيتتغیرقدمعینةظروفظلفيالإدارةتعاقدف،لذلكدفعتهاعوامل

التدخلالإدارةلىعوجبالظروفهذهتغیرتمافإذا،العامالمرفقسیرحسنبالإخلالإلى

.العامالمرفقبتفویضالمتعلق199-18رقمالتنفیذيالمرسوممن58تنص المادة-1 أنالمفوضةللسلطةیمكن"

."التعاقدیةالآجالخارجالملحقإبرامیمكنولا،أدناه59المادةأحكاممراعاةمعملاحق،إلى إبرامتلجأ

المرجعوالتزاماتها،المتعاقدةالادارةحقوق،O.T.B.الملكیة،ونقلوالتشغیلالبناءعقودالحمود،محمدوضاح-2

.828صالسابق،



الاثار في حالة التنفیذ العادي لاتفاقیة تفویض المرفق العامالفصل الاول :

46

تتغیرلماإذأما، المتخذةالظروفظلفيالعامالمرفقمصلحةیحققبماالعقدشروطوتعدیل

زاماتها التعنالسلطة المفوضة منتهربایعدذلكلأنالعقد،تعدیلالإدارةتستطیعفلاالظروف

.العقدیة

المختصةالسلطةمنبالتعدیلالإدارةرار قیصدربأنوذلك:یكون التعدیل مشروعاأن-3

جازوالا،القانونأحكاموفقالمقررةالشكلیةراءات الإجمعتماشیارائه إجأوبإصدارهقانونا

القضاءإلىاللجوءحقلهكانأوالقانون،لأحامالمخالفالتعدیلببطلانالتمسكحقللمتعاقد

وفيبه،المختصةالجهةمنالتعدیلرار قیصدرأنیجبأنهإلىبالإضافة.العقدلإلغاء

المشروعیةرارالقهذالیحققالعامالصالحتحقیقإلىیهدفوأنقانوناالمقررةراءات والإجالشكل

لاالإدارةفإنقانونیة،نصوصبموجبتقررتقدالعقدشروطبعضكانتفإذا، المطلوبة

.1باطلارارا قوكانالمشروعیةمبدأعنخرجتوإلاالشروط  ، هذهتعدیلتستطیع

زام التمعالتعدیلسلطةتعارضتلاأنیجبف:للعقدالماليبالتوازنالتعدیلیخللاأن-4

فيالتعدیلیكونأنیجبأنهإذ،هبالمساسوعدمللعقدالماليالتوازنبضمانالسلطة المفوضة

وإلاقدرته،یفوقبشكللهالمفوضأعباءزیادةأوضررأوعجزإلىيدیؤ ولامعقولحد

تحققت هذه الوضعیة فیحق إذا، و العامبالصالحومساسالعامالمرفقبرار أضلكذعلىسیترتب

.2التوازن المالي للعقد لإعادةللمفوض له المطالبة بالتعویض 

.828نفس المرجع ، ص -1

مخلوف باهیة، فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة و حتمیة المحافظة على المرفق العام ، مرجع سابق،-2

.65ص 
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تتمثلأثارعنهایترتبالأخرىالإداریةالعقودكسائرالعامالمرفقتفویضاتفاقیةإن 

مجموعةیرتبانهالعقودمنغیرهعنالعقداهذیمیزمالكن،طرفكلوالتزاماتحقوقفي

العقد . آثارنسبیة لمبدأإعمالاالعامالمرفقمنللمنتفعینالحقوقمن

القانونلهامنحفقدالسلطة المفوضة بهاتتمتعالتيوالالتزاماتالحقوقجانبإلى

الرقابة،سلطةفيوالمتمثلةالعامة،السلطةامتیازاتضمنتدخلالتيالسلطاتمنمجموعة

.المنفردةبإرادتهاالعقدوإنهاءالجزاءتوقیعفيسلطتهااوكذ،العقدلبنودالانفراديالتعدیلوسلطة

السلطةصاحبةالمفوضةالسلطةتبقىالعام،المرفقلتفویضالقانونيللمفهومفوفقا

فیماالأخیرةهلهذمباشرةتبعیةحالةفيلهالمفوضیبقىوبالتاليالعام،المرفقفيالسیادیة

.حقوقمنتمنحهوماالتزاماتمنعلیهتفرضه

العامالمرفقباستغلالالقیامأثناءهااحترامو الاتفاقیةبنودبتنفیذملزملهفالمفوض

السلطةتلتزمالسیاق،نفسوفيالمفوضة،للسلطةمنتظمبشكلترسلدوریةتقاریروإعداد

الخدماتجودةمنوالتأكدالتسییر،ونجاعةفعالیةمدىلتقییمدوریة،اجتماعاتبإعدادالمفوضة

.العامالمرفقلمبادئلهالمفوضاحترام ومدىالعام،المرفقخدماتمن للمنتفعینالمقدمة



الفصل الثاني

الإخلال بمقتضیاتالآثار في حالة 

اتفاقیة تفویض المرفق العام
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المتعلق 199-18رقمالتنفیذيالمرسومأحكامالجزائري ضمن المنظمسكرّ 

اتفاقیةدخولعندللنزاعات الناشئةالودیةات التسویةإجراء،بتفویض المرفق العام

للنزاعحل إیجادإلىتسعى التيالمختصة،اللجنةأماموذلكالتنفیذمرحلةالتفویض

التحكیم وفقا إلىاللجوء اختیار إمكانیة، مع المفوضةوالسلطةلهالمفوضبینالمطروح

یتم،حل النزاع ودیاإلىعدم التوصل حالةوفي،)الأولالمبحث (للقواعد العامة

.)الثانيالمبحث (فیهللفصلالقضاءعلىعرضه
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لأولاالمبحث 

تفویضاتفاقیةبمقتضیاتالإخلالللنزاعات الناشئة عن الودیةالتسویة

العامالمرفق

بضرورةالمتقاضيالقدیمالمدنیةراءاتالإجقانونظلفيزائريالجالمشرعألزم

عدمةطائلتحتوذلكالإداريالقضاءأماموىعدرفعقبلالإداريمالتظلإلىجوءالل

المدنیةراءاتالإجقانونمن829المادةبموجبذلكعنراجع تإلا انهالدعوى،قبول

1.القضاءإلىمباشرةجوءاللأومالتظلإلىجوءاللمتقاضيللاجازتالتيوالإداریة

المادةنصخلالمن، فالمنظمالعامالمرفقتفویضاتمختلف فیما تعلق بالأمرلكن 

،هلوالمفوضالمفوضةطةالسلمنكلاألزم199-18رقمالتنفیذيالمرسوممن70

تفویضاتفاقیةتنفیذأثناءمابینهتثورقدالتيللنزاعاتالودیةولالحلإلىجوءاللبضرورة

و التي تتم أمام لجنة إداریة أنشئت مرفق القضاءأمامزاع  النعرضقبلالعام،المرفق

خصیصا لهذا الغرض (المطلب الأول)، كما یثور التساؤل عن مدى إمكانیة اللجوء إلى 

التحكیم (المطلب الثاني).

الأولالمطلب

الإلزامیةالإداریةالودیةالتسویة

ض المرفق العامزاعات تفویلنالإلزامیةالإداریةالودیةالتسویةتم استحداث طریق

، وینتج عن 2المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18رقم التنفیذيالمرسوم بموجب

یمكن دراستها نزاعات مختلفة عدة مقتضیات اتفاقیة تفویض المرفق العام بتنفیذالإخلال

).(الفرع الثانيإجرائیا)، و الأول(الفرع ا موضوعیهاتنظیمكیفیة خلال من

21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد ،09-08من القانون رقم 829تنص المادة -1

على انه " یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة 2008افریل 23مؤرخ ي 

أعلاه...".829مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 

یض المرفق العام ، مرجع سابق .، یتعلق بتفو 199-18المرسوم التنفیذي رقم  -2
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الأولالفرع 

الإلزامیةالإداریةالتنظیم الموضوعي للتسویة الودیة 

إخلالسواء بسبب ة نزاعات یعتري تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام عدّ قد 

لى التسویة لم یتم اللجوء إ)، و أولالتزاماتهما التعاقدیة (السلطة المفوضة باأوالمفوض له 

مبررات (ثانیا).إلا لعدة دوافع و الودیة لهذه النزاعات

النزاعات هملأ: صور الإلزامیةالإداریةنطاق التسویة الودیة -أولا

عدةالمفوضةللسلطةبالتزاماتها:المفوضةالسلطةإخلالعنالنزاعات الناشئةأهم -1

تقوم بها أنعلیهاوجب وبالتاليالأول،الفصل شرحه فيسلطات كما سبق و صلاحیات

یلي:فیما أهمهانتج عن ذلك نزاعات تتمثلإلاو حدوده،في وفقا للقانون و 

حالةفيالمفوضةالسلطةتتحجج:ؤدي إلى الإخلال بالتوازن الماليالعقد المتعدیل-

الصالحأجلمنالمجتمعوحاجیاتبالتغیرلهالمفوضوبینبینهاالمبرمالعقدتعدیل

للعقدالماليبالتوازنتمسقدالتعدیلبهذاقیامهاحالةفيلكنهاف،التكیلمبدأطبقاالعام

فيالخدماتبتوفیرالقیاملهللمفوضالمفوضةالسلطةتعهدأن، كعلیهالأعباءوتزید

العمران تطورنتجمدةوبعدأنهغیر، علیهاالاتفاقتمخطوطبموجبل النقمجال

الماليالمقابلبحقوالمساسلهالمفوضعلىالأعباءلزیادةأدىمماالسكانوزیادة

، فمن هنا ینشا نزاع بین الطرفین بسبب عدم تقدیم تعویض 1مسبقا علیهالاتفاقتمالذي

كافي من السلطة المفوضة لإعادة التوازن المالي لاتفاقیة التفویض.

السلطةتقوموأنیحدثقد:التزامات للمفوض لهبإضافةالعقدبنودمنبندتفسیر–

أخرى،التزاماتبذلكوتضیفالمنفردة،بإرادتها الغامضةالبنودأحدبتفسیرالمفوضة

حوللهوالمفوضللتفویضالمانحةالسلطةبیننزاعات ماوتنشأتحدثالصددهذاوفي

الویزة، النظام القانوني لعقد تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق نوال وبشرىإدیر-1

والعلوم السیاسیة، تخصص القانون العام الاقتصادي، فرع القانون العام للأعمال ، جامعة عبد الرحمان میرة 

.55،ص2010بجایة، 
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.1المفوضة  السلطةبهاقامتالتيالإضافاتهذه

تسهرأنالتفویضمانحةالإدارةعلى:المالیةبالتزاماتهاالمفوضةالسلطةإخلال-

أجلمنالمالیة،التعویضاتفيمثلاالمتمثلةلهللمفوضالمالیةالحقوقتنفیذعلى

لهالمفوضأجربدفعالمفوضةالسلطةأیضاتلتزمكما، للعقدالماليالتوازنعلىالحفاظ

منوحصةإنتاجیةمنحةإلیهاتضافالأعمال،رقممنمئویةبنسبةتحددمنحةبواسطة

.المحفزةالوكالةشكلاتخاذأثناءهذاویظهرالاقتضاءعندالأرباح

العقدبموجبسابقاالموضحةالمالیةبالتزاماتهاأحیاناالإدارةتخلقدأنهغیر

مما،لهأضرار للمفوضیلحقمماالمحددة،الآجالوفقتسدیدهافيتتأخرأوالمبرم

.2الطرفینبیننزاعذلكعنیترتب

بمناسبةتنشأالتيالمخالفاتو تكمن في :التقنیةبالشروطالمفوضةالسلطةإخلال-

غیرالخدماتمنمعینةنوعیةالمفوضةالسلطةفرضمثلللعقدالتقنيالجانبتنفیذ

یحدثفنوعیتهاتحدیددونآليإعلامبأجهزةبتزویدهاتقومكأنالعقد،بنودفيموجودة

.3له والمفوضالإدارةبینمازاع  نینشأأو

أحیاناالمفوضةالسلطةتلجأ:العامالمرفقاستردادأوالعقدفسخبإجراءاتالإخلال-

إعذاردونراء الإجبهذاتقوموقد،كجزاء توقعهلهالمفوضمعالمبرمالعقدلفسخ

.بینهمانزاعاتنشوءإلىیؤديمما،4لهالمفوض

یحققلالهالمفوضإدارةتحتالمرفقر رااستمبأنالمفوضةالسلطةترىقدو 

باستردادذلكویكونبنفسها،المرفقتسییرتتولىأنتقررف،المرجوةالعامةالمصلحة

ومصلحةتهامصلحبینالتعارضیقعالحالةهذهفيحیثالعقد،مدةانتهاءقبلالمرفق

یسمینة، التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  مندیلربیحة ومباركي-1

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 15-247

.55ص،2015السیاسیة بجایة،العلومالجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و قانون عام، تخصص قانون 

.57صالمرجع نفسه،-2

.54صالمرجع نفسه،-3

یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 72المادة -4
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لهالمفوضمنالمرفقاستردادفيالسلطة المفوضةمصلحة، بحیث تتمثل لهالمفوض

نفقاتانفقكونه،ذلكبلهالمفوضیتضرربینماالعام،للصالحتحقیقابنفسهاهيلتدیره

منیمكنهممامدته،نهایةإلىاستمرار العقدتقدیرعلىوتجهیزهالمرفقإعدادفيباهظة

نزاعذلكعنینجمقدمماجهده،وتعویضا عنمالهمنعائدوتحقیقأنفقهمااسترداد

الطرفین.بین

أیضا یحدثقد:لالتزاماته التعاقدیةلهالمفوضإخلالعنالناشئةالنزاعات أهم-2

یؤديمماالمفوضةالسلطةاتجاهالمفروضة علیه التزاماته بأحدلهأن یخل  المفوض

:یليماخلالمنبینهمانشوب نزاع  إلى

المرفقباستغلالیقومأنلهالمفوضعلىیجب:العامالمرفقواستغلالتسییرسوء-

، وبالتالي1جهة منالمرفقاستغلالمسؤولیةیتحملوأنبنفسه،التفویضمحلالعام

والجديالفعالالتسییرضمانو العامللمرفقالشخصيالتنفیذعنمسؤوللهفالمفوض

.2العام للمرفق

ما عبر عنه أوللغیرالعامواستغلال المرفقتسییرعنلهالمفوضتنازلیوقد

صاحبةالإدارةطرفمنالقبولتأشیرةعلىالحصولبدونبالمناولة،المنظم الجزائري 

.فیثور نزاع بین الطرفین،التفویض

تنفیذه لشروط أثناءالمفوضة الإدارةالمفوض له بالمثول لرقابة أیضاكما یلتزم 

یشوب نزاع بین الطرفین.قدرفض ذلكإذا، و 3ومقتضیات العقد

لهالمفوضعلى:العامةرافق المسیرتحكمالتيالأساسیةالمبادئباحترام الإخلال-

،1أعلاهوالتي سبق التطرق لها بالتفصیل العام،المرفقعلیهایقومالتياحترام المبادئ

.183ص،2014الإسكندریة،الجدیدة،الجامعةدارالعام،المرفقتفویضعقودعثمان،أحمدبكرأبو-1

2 - ZOUAIMIA Rachid, La délégation conventionnelle de service public au profit de

personnes privées , Maison d’édition Belkeise, Alger, 2012, p 16.

فروج نوال وعمراني سارة ، تفویض تسییر المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة ، مذكرة ماستر، -3

، 2013ان میرة ، بجایة ، ملعام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم الإنسانیة، جامعة عبد الرحتخصص قانون ا

.66ص 
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لبعضراریة الاستمفبغیر،راریةالاستممبدأعلى المفوض له احترام فعلى سبیل المثال

تؤديالتيهيالدولةراریةاستملأنطبیعيوهذا،للدولةراریة استملا تتحقق رافق الم

للمرفقواستغلالهره تسییخلالمنلهالمفوضأنكما، 2الجمهورحاجاتإشباعإلى

المنتفعینبینالتسویةعدمحالةفيبحیثالمنتفعین،جمیعبینالمساواةعلیهوجبالعام

تنفیذعدممثلالمبرمالعقدلشروطوفقاأدائهاعدمأوالأخروتجاهلللبعضخدمةبتقدیم

والسلطةلهالمفوضبینزاعات نتنشأقد فهناعلیهاالمتفقالرسومأوالتعریفات

.3المنتفعین بینالمساواةعدمبسببالمفوضة

للسلطةسنویةإتاواتبدفعملزملهالمفوضإن:المفوضةللسلطةالإتاواتدفععدم-

یترتبمماذلك،دفععنیمتنعبحیث،الالتزامبهذالهالمفوضیخلأحیانالكنالمفوضة

المادةعلیهنصتماوهذا،4لالتزاماتهلهالمفوضإخلالبسبببینهمازاع ننشوءعلیه

...:الذكرالسالف247-15رقمالرئاسيالمرسوممن6فقرة 210 السلطةتعهد"

ویتصرفلهایدفعهاسنویةإتاوةمقابلوصیانتهعاممرفقبتسییرلهللمفوضالمفوضة

.ه"مسؤولیتوعلىلحسابهحینئذلهالمفوض

الأهدافتحقیقلهالمفوضینبغي على:العقدفيالمسطرةالأهدافتحقیقعدم-

عدمحالةفيولكن،المفوضةالسلطةمعاتفاقیة التفویضرام إبعندبهاالتزمالتي

العقدبجوهرالعام و المساسالمرفقتسییرفيمثلاكتقصیره، المرجوةالأهدافتحقیق

، قد تنجر عنه نزاعات.5العام المرفقتكییفوقابلیةالمساواةو ستمراریةالامبدأو 

الفرع الأول ، من المذكرة الحالیة.عد إلى الفصل الأول، المبحث الأول، المطلب الثاني،-1

.80ص،مرجع سابقجابر،حیدرولید-2

.60صسابق،مرجعسامي،حاشمي-3

.49صسابق،مرجعالویزة،بشرىنوال وإیدیر-4

.49صنفسه،المرجع-5
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الالزامیةالإداریةالودیةالتسویةإلىاللجوءدوافع-ثانیا

بدیلة لتسویة النزاعات بعیدا عنطرقاالنزعاتحلفيالودیةالطرقتعتبر

بسیطة من اجل إیجاد نفردة فهي تمتاز بإجراءات سهلة و ونظرا لخصائصها الم، القضاء

المال مقارنة مع عرض النزاع أمام حل ودي ورضائي ، بغیة اقتصاد الجهد والوقت و 

تبنیها ما یلي:إلىأدتالدوافع التي أهممن نوعا من السریة، و ، مع ضمان القضاء

النزاعاتحلفيالودیةالطرقتمتاز:قرارالوسرعة صدورالإجراءاتبساطة-1

تتسملاإلیهااللجوءفإجراءاتالقضاء ،مرفقإلىباللجوءمقارنة سهولةالو بالبساطة

منالكبیربالقدرأنها تتمتع ، كماءالقضاإلىاللجوءإجراءاتما هي علیهعكس بالتعقید

المتضاربةالمصالحبینالتوافقوتضمنعلیها،تطرحالتينزاعات النظرفيالمرونة

الإجراءاتقرار في فترة وجیزة مقارنة مع طول الصدور إلىضف ،1المختلفة والآراء

مرفق القضاء.أمام

هیئةإطارفيتتمكونهاكبیرة ،سریةالنزاعاتحلفيالودیةالطرقتؤمن:السریة-2

فيسیمالامطلوبةتبقىفالسریة، مالمحاكفيتتمالتيالعلنیةللجلساتخلافاخاصة

التي تكون عرضة للكشف ، و 2ومالیةتكنولوجیةأسرارعلىتحتويالتيالكبرىالمشاریع

القضاء .مامأما عرضت إذاالعام الرأيإلىعنها و وصولها 

حلفيالودیةالطرقتحافظ:النزاعأطرافالحفاظ على العلاقة الودیة بین -3

آلیةإلىیستندإلیهااللجوءوأنلاسیما،النزاعأطرافبینالودیةالعلاقاتعلىالنزاعات

یكون عرض النزاع القضاءإلىاللجوءأما،الأطرافلجنة معروفة مسبقا من قبل آو

.ینة من طرف وزارة العدل معالنزاع و أطرافغریبة عن هیئة حكم أمام

دارالإداریة،العقودمجالفيالمنازعاتلفضإلیهاللجوءجوازومدىالتحكیمساري،جورجيشفیق-1

67ص،1999القاهرةالعربیة،النهضة

617سابق،مرجعجابر،حیدرولید-2
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المخاطرتخطيعلىالنزاعاتحلفيالودیةالطرقتساعد:المصاریففيالاقتصاد-4

إلىالافتقارمسألةوكذلكناحیةمنالنامیةالدولفيوالاقتصادیةوالأمنیةالسیاسیة

.1أخرىناحیةمنالاستثماراتىیرعتشریعيإطارفي تتمثلقانونیةضمانات

والجهدالوقتمنالكثیراستغراقهالقضاءإلىاللجوءیعاب على یتمیز و بالتالي 

تكونوعادة،لطویوقتإلىتحتاجلاإجراءاتهافإنالودیةالتسویةظلفيأما،والمال

.2القضاءإلىاللجوءنفقاتمنأقلنفقاتها

الإداریةتبني الطرق الودیةإلىأدتمن بین الدوافع التي على القضاء:العبءتقلیل -5

القضایا المطروحة على مرفق القضاء التقلیل و التخفیف من الملفات و لحل النزاعات هو

إیجادغیر معقدة عادة ما ینجح الأطراف في ، بل أن مثل هذه النزاعات جدیةأسبابدون 

حل ودي یرضي الطرفین. 

للنزاعات الودیةلتسویةلالمنظمتكریسالدافع من إنعلى المصلحة العامة:الحفاظ-6

حفاظاالتفویضاتفاقیةطرفيبینالمطروحللنزاعوديحلإیجادضرورةفيالرغبةهو

وقتفي أسرعودي حل إلىوالوصولالاتفاقیةتنفیذوراءمنالعامةالمصلحةعلى

منالإجراءاتإعادةثمةومنالاتفاقیةنهایةإلىللوصولتفادیاالتكالیفبأقلو ممكن

.3المفوض العامالمرفقمستعمليمصلحةوتعطیلجدید

الفرع الثاني

التنظیم الإجرائي للتسویة الودیة

للنزاعاتالإلزامیةالإداریةالودیةالتسویةالمختصة فيلجنةاأمامالطعنیمكن

من اجل إجراءاتبإتباع)أولا(العامالمرفقبتفویضالمتعلقةالاتفاقیةطرفيمنلكل

.)ثانیا(إخطارها

617صسابق،مرجعجابر،حیدرولید-1

.41صسابق،مرجعالقطب،الدینمحيمروان-2

.101سابق ، ص عكورة جیلالي، مرجع-3
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لجنة التسویة الودیة:الإلزامیةالإداریةالودیة المختصة في التسویة اللجنة-أولا

نص علیها المنظم الجزائري في المرسوم لجنة الإلزامیةالإداریةتختص بالتسویة 

لجنة التسویة الودیة إلىقسمها بحسب السلطة المفوضة و ، 199–18التنفیذي رقم 

التسویةلجنة، الى جانب على مستوى الولایة ، و لجنة التسویة الودیة على مستوى البلدیة

.الإداریةالصفةذاتالعمومیةللمؤسسة

من04المادةفيالواردةالمفوضةالسلطاتعنمسؤولكلعلىیتعینو 

للدولة الإقلیمیةالجماعات المحلیة فيالمتمثلةو199-18رقمالتنفیذيالمرسوم

، 1منه17المادة نصلأحكاموفقا المقصود منها الولایة والبلدیة بنص الدستور و 

لها والمسؤولة عن المرفق العام والتي التابعةالإداريالطابعذاتالعمومیةوالمؤسسات

.للنزاعاتالودیةللتسویةلجنةإنشاء،"السلطة المفوضة"تدعى في صلب النص 

العامالمرفقتفویضاتفاقیاتتنفیذعنالناتجةالنزاعاتبدراسةاللجنةهذهتختص

بموجباللجنةهذهإنشاءیتمو ،المرسومذاتمن71المادةتؤكدهماهذاوتسویتهاو

.2المعنیة السلطةمسؤولیتخذهمقرر

لكل لجنة من لجان التسویة تشكیلة لجنة التسویة الودیة على مستوى الولایة : -1

تحقیقها.إلىتسعى أهدافخاصة ، و لها اختصاصات منوطة بها و 

الودیةالتسویةلجنةتتشكل:تشكیلة لجنة التسویة الودیة على مستوى الولایة-أ

إطارفيبهم،المنوطةالمهاممزاولةلهمیخولالأعضاء،منمجموعةمنللنزاعات

.199-18رقمالتنفیذيالمرسوم

:اللجنة الولائیة تتكون من أنمن نفس المرسوم التنفیذي 71و لقد نصت المادة 

رئیسا ممثلا. إقلیمیاالمختصالواليعنممثلا-

المفوضة،السلطةعنممثل-

المیزانیة،متابعةوللبرمجةالولائیةالمدیریةعنممثل-

، معدل و متمم ، مرجع سابق.1996دستور الجمهوریة الشعبیة الدیمقراطیة الصادر في -1

.سابقمرجع،یتعلق بتفویض المرفق العام، 199-18رقمالتنفیذيالمرسوممن71المادة-2
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.الوطنیةللأملاكالولائیةالمدریةعنممثلا-

199-18من المرسوم التنفیذي 71لقد جاءت المادة اختصاصات اللجنة الولائیة : -ب

الفقرة الثانیة منها تنص على انه تختص أنالسالف الذكر مكتنفة بغموض ، حیث نجد 

، و ات تفویض المرفق العام و تسویتهاهذه اللجنة بدراسة النزاعات الناجمة عن تنفیذ اتفاقی

، و كیفیة عاتلكیفیة حل هذه اللجنة للنزامنها إشارةحتى وایؤخذ علیها عدم تعرضها 

التي یرفع فیها الآجال، ولا حتى تحدید اع، و كیفیة انعقاد الجلساتالنز أطرافاستدعاء 

، الأطرافعلى مدى  الزامیتها و التي تنتهي بحل ودي كیفیة تنفیذ القرارات ولا ،الطعن

التفصیل في الأقل، فكان على حل وديإلىحالة عدم التوصل أي في أیضاو العكس 

الاتفاقیة .أطرافهذه المسائل  الحساسة و الماسة بحقوق و واجبات 

ن  لینظم تفویضات المرفق العام فمن الجدیر اأصلاجاء 199-18فالمرسوم التنفیذي 

.1خاصة في هذه النقطة المهمة التي تتعلق بتسویة النزاعاتاواضحیأتي

مثلها مثل لجنة التسویة الودیة على لجنة التسویة الودیة على مستوى البلدیة : -2

المنظم الجزائري تشكیلة  و اختصاصات منوطة بها .مستوى الولایة ، فلقد حدد لها 

بنصها على 71لقد جاءت المادة :تشكیلة اللجنة الودیة على مستوى البلدیة-أ

على مستوى البلدیة كما یلي : لتسویة النزاعات تشكیلة اللجنة الودیة 

رئیسا،البلدي الشعبيالمجلسرئیسعنممثل-

المفوضة،السلطةعنممثل-

،الدولة للأملاكالممركزةغیرالمصالحعنممثل-

.للمیزانیةالممركزةغیرالمصالحعنممثل-

جنة لبالتمت إثارتها فیما تعلقنفس الملاحظات التي اختصاصات اللجنة البلدیة :-ب

لم و اغامضالأمرظم الجزائري ترك نجنة البلدیة، فالملعلى الأیضاالولائیة ، تنطبق

هذه النزاعات من طرف كیفیة حل إلىلا ، فلم یشریوضح مسالة اختصاص هذه اللجنة

عوادي مصطفى و صحراوي العید، "التسویة الودیة للنزاعات الناتجة عن اتفاقیات تفویض المرفق العام في -1

.59، ص 2020، د الأوّل، العد13، المجلد مجلة الدراسات الاقتصادیة و المالیةنظرة قانونیة "، –الجزائر 
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د حدلم  ی، و كیفیة انعقاد الجلساتإلىلا ، و النزاعأطرافاستدعاء طریقة إلىلا ، و اللجنة 

، الأطرافمدى الزامیتها على جنة و كیفیة تنفیذ قرارات اللو ،التي یرفع فیها الطعنالآجال

وجدت أنلائیة علاقة هذه اللجنة باللجنة الو إلىضف انه لم یشر المرسوم السالف الذكر 

.1القانوني التي تحكم العلاقة بینهماالإطار، و لا علاقة بینهماأصلا

ة للمؤسسالناشئة عن تفویضات المرفق العام لجنة التسویة الودیة للنزاعات -3

المرفقتفویضاتفاقیةتنفیذعنالناشئةالنزاعاتإن:الإداريالعمومیة ذات الطابع 

( كالدیوان الوطني للمطبوعات إداريطابعذاتعمومیةمؤسسةمعالمبرمةالعام،

،الجامعیة، المعهد الوطني للبحث في التربیة، المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة...)

تمارسالتيطاتلالسلدىتنشأالتيللنزاعاتالودیةالتسویةلجنةاختصاصاتمنهي

199–18من المرسوم التنفیذي 71المادة إلیهأحالتعلیها، و هذا ما الوصایة

.السالف الذكر

إبرامبإجراءاتالمعنیینغیرالموظفینبینمناللجنةأعضاءاختیاریتم

سبیلعلىتستعینأنللجنةیمكنكماالعام،المرفقتفویضاتفاقیاتوتنفیذومراقبة

.أشغالهافيینیرهاأنكفاءاتهبحكمیمكنهشخصبكلالاستشارة

یعدكماأعضائها،ضمنمنالجنةرئیسطرفمناللجنةمقررتعیینیتم

.2سیرهایحددالذيللجنةالداخليللنظامالمخولةالسلطةمسؤول

یمنحماهذاو فیهمتوفرهاالواجبالكفاءاتتحدیدیتملماللجنةأعضاءأنیلاحظ

نفسهاوهيواحدةجهةفياللجنةهذهالمشرعحصر3ة المعینللجهةتقدیریةسلطة

.1ز التحیإلىبهایؤديقدمماالمفوضةالسلطة

.59ص المرجع نفسه،-1

.سابقمرجعیتضمن تفویض المرفق العام،199-18رقم التنفیذيالمرسوممن72و71المادتینراجع-2

الملتقىأعمال،"العامةالمرافقتفویضاتفاقیةتنفیذعنالناشئةالنزاعاتتسویةسبل"باهیة،مخلوف-3

طبقا للمرسوم الرئاسي رقم العامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتلمستجداتالعملیةالجوانبحولالوطني

دیسمبر،12و 11جیجل، یومي یحيبنالصدیقمحمدجامعةالسیاسیة،العموموالحقوقكلیة،15-247

.4ص ،2018
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ر اهتمام كاف للمؤسسة العمومیة المنظم لم یعأنیستنتج  من خلال ما سبق، 

، خاصة انه توجد مؤسسات ذات هامإداريشخص أنهابالرغم من الإداريذات الطابع 

ودیة كالجامعة تخضع وصائیا لجهات مركزیة لم یحدث فیها لجان تسویةإداريطابع 

أنهاعلیها نجد 199-18من المرسوم التنفیذي 71و 70قنا المواد بطما إذا2مثلا 

أنهالا تعني بالتسویة الودیة للنزاعات التي تنجم عن تفویضات المرفق العام بالرغم من 

موزارة التعلیأنباعتبار، من نفس المرسوم4للمادة معنیة بالتفویض في حد ذاته وفقا

إنماسویة الودیة ، و لجنة التالمنظملها الجامعة وصائیا لم یحدث فیها التي تخضعالعالي 

التي یوضح تشكیلة الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع و الإقلیمیةاعات اكتفى بالجم

.3على الجهة الوصیة فقطبالإحالةاختصاصاتها واكتفى لجنتها و 

التسویة الودیةلجنةأمامالمتبعة الإجراءات-ثانیا

اللجوءإلزامیة تكریس لمبدأهو199-18رقمالتنفیذيممیزات المرسومبینمن

المتبعةبالإجراءاتمقارنةبسیطةتلإجراءاوفقا تتمالتيالودیة،الحلول عنالبحثإلى

هذه اللجنة .إخطارإجراءاتو احترام إتباع، كما یستوجب القضائیةةهالجأمام

لقد نص  المنظم الجزائري  صراحة على تبني :الودیةالتسویةإلى جوءاللإلزامیة-1

بموجب نص المادة القضاءالتسویة الودیة قبل عرض النزاع على إلىاللجوء إلزامیةمبدأ

، 5بالصفقات العمومیة ، وهذا فیما یتعلق 2474–15من المرسوم الرئاسي رقم 153

العملیةالجوانبحولالوطنيالملتقىأعمال،"ضماناتهاوالعامالمرفقتفویضتقنیات"فوضیل،شریط-1

الحقوقكلیة،247-15رقم الرئاسيللمرسومطبقاالعامالمرفقتفویضاتالعمومیةالصفقاتلمستجدات

، ص 2018دیسمبر، 12و11یوميجیجل،یحي،بنالصدیقمحمدجامعةالسیاسیة،العلوم

.59عوادي مصطفي ، مرجع سابق ، ص -2

.60، صالمرجع نفسه-3

، مرجع سابق .247–15من المرسوم الرئاسي رقم 153المادة -4

جبایلي سعاد وجلاب عمر، تسویة النزاعات الناشئة عن عقد تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة -5

، مالالعلوم السیاسیة، قسم قانون الأع، كلیة الحقوق و الماستر في الحقوق ، تخصص القانون العام للأعمال

.11، ص 2019، رحمان میرة بجایةعبد الجامعة
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تعمیمه لیشمل تفویضات المرفق العام، لذلك وجب إلىفلقد عمد الأسلوبلنجاعة هذا و 

هذا ما تضمنته المادة على ذلك ضمن اتفاقیة التفویض، و ص على السلطة المفوضة الن

.السالف الذكر1991–18من المرسوم التنفیذي 48

لنصطبقاالإدارةتصرفاتمنالمتضررفقطیخصالإداريالطعنكانإذا

إلىجوءاللفانجوازي،راء إجهو و والإداریةالمدنیةجراءات الإقانونمن829المادة

أصبحالعامالمرفقتفویضاتفاقیةتنفیذبمناسبةتثورالتيزاعاتنللالودیةالتسویة

.سواءحدعلى هلوالمفوضالمفوضةطةالسلمنكلویخصولزومیا إجباریا

عرضدونمباشرةالقضاءإلىالعقدطرفيأحدلجوءفانالأساس،ذاهوعلى

ووضعتأمرةالقاعدةذههلأن،الدعوىرفضمآله یكونالودیةالتسویةلجنةىعلزاعالن

2.راد للأفالخدماتتقدیمفيدیمومتهوضمان،ذاتهالعامالمرفقحمایةدفبه

انه "یجب على 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 70المادة و لقد نصت

في حالة وجود خلاف بینهما في تنفیذ اتفاقیة تفویض السلطة المفوضة و المفوض له ،

لجنة التسویة الودیة إلىالمرفق العام ، البحث عن حلول ودیة ، من خلال اللجوء 

.أدناه71وص علیها في المادة للنزاعات المنص "

لجنة التسویة الودیة للنزاعاتإخطاریحكم :الودیةالتسویةلجنةإخطارإجراءات-2

:یليفیماتتمثل محددةآجالوإجراءات

وجودحالةفيالتفویضاتفاقیةطرفيعلىإلزامیایعد:اللجنةأمامالطعنكیفیة-أ

التسویةلجنةإلىاللجوءخلالمنوذلكودیة،حلولعنالبحثتنفیذهاحولخلاف

كما سبق شرحه.المختصةللنزاعاتالودیة

خلالمنذلكواللجنةإخطارلهوالمفوضالمفوضةالسلطةمنكلبإمكان

عنثبوتیة،وثیقةبكلمرفوقایكونالذيورفعها،المرادالشكوىعنمفصلتقریرإرسال

، مرجع سابق .199–18من المرسوم التنفیذي 48المادة -1

قانونیةأبحاثمجلةالمحلي"،  العامالمرفقتفویضمجالفيلمنازعات الودیةالسعید، "التسویةسلیماني-2

.135،  ص 2021جوانالاول،العدد،06المجلد،جیجل، جامعةوسیاسیة
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73و70المادتینعلیهأكدتماهذاو، استلاموصلمععلیهاموصى رسالةطریق

.السالف الذكر1991-18مرقالتنفیذيالمرسوممن

علىمسبقاعرضهدونالقبیلهذامننزاععلیهعرضإذاالقاضيعلىیجب

احترامعدمبحكمالدعوىفيالنظریرفضأنالمختصة،للنزاعاتالودیةالتسویةلجنة

.الودیةالتسویةهووألاأوليقانونيإجراء

اتفاقیةتنفیذمرحلةخلالالناشئةالنزاعاتفقطالودیةالتسویةأسلوبیخص

الاتفاقیة،نهایةوالابراممرحلتيخلالتظهرأنالممكنمنالتيالنزاعاتأماالتفویض،

.2الودیة التسویةلجنةاختصاصضمنتدخللافهي

أمامالطعنآجال199-18رقمالتنفیذيالمرسومفيالمنظمیحددلم:الطعنآجال-ب

للمفوضیمكنحیث،منه 63المادةعلیهانصتوالتيواحدةحالةفيإلااللجنةهذه

أجلفيللنزاعاتالودیةالتسویةلجنةلدىطعنایقدمأنالفسخقرارعلىیحتجالذيله

.إیاهتبلیغهتمالذيالاتفاقیةفسخقراراستلامتاریخمنأیامعشرةیتعدىلا

ابتداءیوما،عشرینیتعدىلاأجلفيبهالمتعلقالقراروتتخذالطعنملفاللجنةتدرس

3.الطعناستلامتاریخمن

ویكتنف الغموض، في حالة سكوت اللجنة و عدم الفصل والرد على الطعن المقدم 

الطریق الذي یمكن للأطراف اتخاذه في هذه أو، فلم یأتي المنظم الجزائري بالحل أمامها

الفصل، نفس الشيء یمكن ملاحظته عند  أوالقصوى للرد الآجالالحالة، ولم یحدد 

التبلیغ ولا غیر ذلك، آجالإلىافتراض توصل اللجنة لحل ودي یرضي الطرفین فلم یشر 

ومصلحة المرفق العام الأطرافمن فعالیة هذه اللجنة و یتعارض مع مصلحة مما یحد

بصفة عامة.

.سابقمرجع،یتضمن تفویض المرفق العام199-18رقم التنفیذيالمرسوممن،73و70المادتین-1

.4صسابق،مرجع،"العامةالمرافقتفویضاتفاقیةتنفیذعنالناشئةالنزاعاتتسویةسبل"باهیة،مخلوف-2

.سابقمرجع،یتعلق بتفویض المرفق العام199-18رقمالتنفیذيالمرسوممن63المادةراجع-3
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وفقا الإلغاءدعوى طریقعن انه یمكن الطعن ضد قرار اللجنة الإشارةوتجدر 

.إداریاالقرار الذي تصدره هذه اللجنة قرارا أنباعتبار ،للقواعد العامة

الثانيالمطلب

؟التحكیم إلىاللجوء إمكانیةالاختیاریة:التسویة الودیة 

الدولي،منهخاصةالتحكیمإلىاللجوءفرضالاقتصادیةالعلاقاتتطورإن

مجالفتحبعدلكن،الدوليالتحكیممنمتخوفةكانتالثالثالعالمدولكباقيوالجزائر

الاعترافوضرورةالدوليالتحكیمفيالنظرإعادةإلىبالضرورةأدىللأجانبالاستثمار

-95رقمالرئاسيوالمرسوم2331-88رقالمرسومخلالمنفعلاجاءماوهوبه،

القوانینلتأتي،بالتحكیمالمتعلقةالدولیةالمعاهداتعلىبالمصادقةالمتعلقین،3462

، 4الدوليالتحكیمأحكاموتنفیذالاعترافوكیفیةالدوليالتحكیممفهوموتكرس3الداخلیة

) ، كما الأولالتحكیم في عقود تفویض المرفق العام (الفرع أراء  الفقهاء من اختلفت لقدو 

تحكمه (الفرع إجراءاتتطور موقف المشرع الجزائري في ذلك(الفرع الثاني)، و للتحكیم 

.الثالث) 

الأولالفرع

الموقف الفقهي من التحكیم في عقود تفویض المرفق العام

تفویضعقودنزاعاتفيالتحكیمإلىاللجوءإمكانیةحولالفقهقفمو اختلف 

ارتباطإلىالتباینهذاویعودعامة،بصفةالإداریةوالعقودخاصةبصفةالعامالمرفق

لسنةنیویوركاتفاقیةعلىبالمصادقةیتعلق1988نوفمبر05فيمؤرخ233-88رقممرسوم رئاسي-1

.1988نوفمبر22بتاریخالصادر ، 48عددرجالأجنبیة،التحكمیةالقراراتباعتمادوالخاصة1958

عنالناشئةالنزاعاتبتسویةالخاصةواشنطناتفاقیةعلىبالمصادقةیتعلق346-95رقمرئاسيمرسوم-2

.1995نوفمبر05بتاریخرالصاد،66عددرجالأخرى،الدولوموطنيالدولبینالاستثمارات

یتضمن154-66للأمر رقم و متمممعدل1993أفریل25فيمؤرخ09-93رقمتشریعيمرسوم-3

( ملغى).1993أفریل27بتاریخالصادر27عددرجالمدنیة،الإجراءاتقانون

21عددرجوالإداریة،المدنیةالإجراءاتبقانونیتعلق2008فیفري25فيمؤرخ09-08رقمقانون-4

.2008فیفري 23بتاریخالصادر
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حولالفقهیةالآراءانقسمت، و الدولةوبسیادةالعامةبالمصلحةالعامالمرفقتفویضعقود

معارض(اولا) ومؤید (ثانیا).بینالتحكیم

للتحكیمالمعارضالموقف-أولا

ومنموقفه،إثباتأجلمنوالحججالمبرراتمنالعدیدإلىالاتجاههذااستندلقد

:مایلينجدالمبرراتهذهأهم

القضائیةالحصانةمبدأمعیصطدمفالتحكیم:الدولةسیادةمبدأمعالتحكیمتعارض-1

فيطرفاتكونو الأفرادمعاملةكالدولةمعاملةجوازمدىفيیتمثلوالإشكالللدولة،

العامةالسلطةبامتیازاتالسلطة المفوضة أوالدولةعتتمأنكما،1مثلهمالتحكیماتفاق

.للتحكیماللجوءمعیتعارضالعامالمرفقتفویضعقودفي

النزاعاتهذهفيالتحكیمإلىاللجوءف:الوطنيالقضاءعلىاعتداءالتحكیماعتبار-2

الأصیلالاختصاصصاحبالذي یعتبرالإداريالقضاءاختصاصعلىاعتداءیعتبر

لهیئةیسمحللتحكیماللجوءأنكما،2صریحةقانونیةلنصوصطبقافیهاالفصلفي

.علیهالمعروضالنزاععلىالوطنيالقانونتطبیقبعدمالتحكیم

التحكیمرفضأساسالعامالنظامفكرةتعد:العامالنظامفكرةمعالتحكیمتعارض-3

التيالعامةبالمصلحةتتعلقالأخیرةهذهأنحیثالعام،المرفقتفویضعقودنزاعاتفي

المتعلقةعد القواأنكمافیها،التحكیمیجوزفلاالعام،بالنظاموثیقاً ارتباطاً لها

العاديالقضاءجهتيبینالاختصاصتوزیعالتي تحكمللقضاءالنوعيبالاختصاص

.3العام بالنظامتتعلقوالإداري

اللجوءلحظرمبرراتهكفایةلعدمنظراً الانتقاداتمنللعدیدموقفهذا التعرضلقدو 

.خاصةبصفةالعامالمرفقتفویضوعقودعامةبصفةالإداریةالعقودنزاعاتفيللتحكیم

لبنان،الحقوقیة،الحلبيمنشوراتفیها،والتحكیمالدولیةالعامةالأشغالعقودإسماعیل،المجیدعبدمحمد-1

.198ص،2011

.244صسابق،مرجعالعزیز،عبدطارقعمار-2

الماجستیر في مذكرة مقدمة لنیل شهادةالإداریة،العقودمنازعاتفيالتحكیمإجراءاتصبرینة،جبایلي-3

.11ص،2013سیة، قسم الحقوق، العامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاالإدارةالقانون العام، تخصص قانون 
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للتحكیمالمؤیدالموقف-ثانیا

عقودفیهابماالإداریةالعقودنزاعاتفيالتحكیمعلىالاتفاقالاتجاههذاأجاز

وقدالعقود،هذهمثلفيالتحكیمشرطإدراجمنمانعلاأنهفاعتبرالعام،المرفقتفویض

:1يیلماأهمهامن،الحججمنمجموعةإلىذلكفياستند

فيالتحكیمبحظریقضينصطیاتهفيیتضمنلمالإداريالقانونأحكامأن-1

تحدیدمنالقانونیةالموادتضمنتهماوأن،المرفق العامتفویضاتعقودنزاعات

القصد منها تبیان توزیع الاختصاص بین القضاء الإداريالقضاءمحاكماختصاص

.التحكیمبطریقالنزاعاتحسمجوازعدمولیس ،الإداريالعادي و القضاء 

الأموالرؤوس جذبالسعي الى و الاستثماروتشجیعالاقتصاديالإصلاحسیاسةإن-2

Oسیما في عقود البوت وتهیئة مناخ اقتصادي جید لاالأجنبیة T)(B2إلاتحققت،لا

.نزاعاتمنینشأقدفیماالتحكیمبقبولوالقضائيالتشریعيالمناختهیئةب

أصلاً المختصةالمحكمةباختصاصمساساً یشكللا، الصلحمثله مثل التحكیم-3

.النزاعبنظر

الأجنبي،الطرففیهایكونالتيالنزاعاتفيوالجهدوالمالالوقتیوفرالتحكیم-4

.التفویضعقدتنفیذعنالناشئالنزاعلفضالتحكیمإلىاللجوءالغالبفيیفضلالذي

بللجالدولیةالإداریةدالعقو نزاعاتفيبالتحكیمتقبلالدولأنویلاحظ

فيالدولیةالإداریةالعقودفيللتحكیمبالنسبةیبقىالإشكاللكنالأجنبیة،الاستثمارات

فيالتحكیمتظهر من خلالمجالاتهاأهمومن،هعنتترتبالتيالمالیةالتكالیفحجم

.14صالمرجع نفسه،-1

,BOT)Buildعقد البوت -2 Operate and Transfer: العقدبأنهالباقيعبدساميالأستاذعرفه)

شخص(الخاصالقانونأشخاصأحدبتكلیف)العام القانونأشخاصأحد(السلطة المانحة تقومالذي

ویحصلمحددةولمدةمسؤولیتهوعلىالعامالمرفقواستغلالإنشاءبمهمة)،أجنبيأووطنيمعنويأوطبیعي

مقابلوبدونجیدةبحالةالمرفقبإعادةیلتزمالالتزاممدةنهایةوفيبالمرفق،المنتفعینمنالماليالمقابلعلى

الجامعةدارالعام،المرفقامتیازعقدمنازعاتحماده،الرازقعبدحماده:أنظر.المانحة الجهةمنمالي

.77ص،2012الإسكندریة، الجدیدة
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فيوالتحكیمالدولیة،العامةالأشغالعقودمنازعاتفيوالتحكیم،البترولعقودمنازعات

.BOT(1(البوتعقود

الفرع الثاني

التحكیم في عقود تفویض المرفق العامالموقف القانوني من 

إلاالإداریة،النزاعاتحسمفيمشروعیة التحكیمحولالوطنیةالتشریعاتاختلفت

لحسمللتحكیماللجوءقبولالدولةعلىفرضتوالاجتماعیةالاقتصادیةالمتغیراتأن

عقودفیهابما،2الدولیة أوالوطنیةسواء الإداریةبالعقودتتعلقمعظمهاالتيالنزاعات

.العامالمرفقتفویض

الجزائریةالدولةانتهجتهاالتيالسیاسةخلالمنموقفهالجزائريالمشرعأكدلقد

القانونأشخاصعلىفرضهالذيالحظررفععلىالاقتصادیة،الإصلاحاتظلفي

بصفة الإداریةالعقودمجالفيالصریحةالإجازةخلالمنالتحكیم،طلبفيالعام

التشریعيالمرسومإلىوصولا،الدولیةالاتفاقیاتعلىالمصادقةمنبدایةوذلك،عامة

المدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن66-154رقم للأمرالمعدل و المتمم 09-93رقم 

.والإداریة المدنیةالإجراءاتقانون بالمتعلق09-08رقم والقانون،(الملغى)

العامالقانونعلاقاتفيالتحكیمقبولمنالمبدئيموقفهاالجزائرتؤكدحتىو

واشنطنواتفاقیة،19523لسنة نیویوركاتفاقیةأهمهادولیةاتفاقیاتعدةعلىصادقت

سنةفي الأجنبیةالأحكامبتنفیذالمتعلقةنیویوركاتفاقیةعلىصادقتفلقد ، 1995لسنة 

وأنخاصةالتحكیم،نظاماتجاهموقفهافيتحولبمثابةالمصادقةهذهتعتبرو 1988

،والسیاسیةالقانونیةللدراساتمعالممجلةالإداریة"،العقودمنازعاتفيالتحكیمضوابطمحمد،"علي-1

.219ص،2017العدد الاول، الجزائر،تندوف،الجامعيالمركز

الفكردار،2ط،)مقارنةدراسة(القانونیةوآثارهالإداریةالمنازعاتفيالتحكیمحماد،خلیلمحمدأشرف-2

.12ص،2011،الإسكندریةالجامعي،

، مرجع سابق.1958یتعلق بالمصادقة على اتفاقیة نیویورك لسنة 233-88مرسوم رئاسي رقم -3
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اتفاقیةعلىبالمصادقةالمتعلقالمرسومإلىبالرجوعولكن،1القانونعلىتسموالمعاهدة

خاصوالثانيالتبادلبشرطتتعلقالأولىنقطتینعلىتحفظتالجزائرأننجدالتحكیم،

.2التجاريبالطابع

قدأنهانجد،1995سنةعلیهاالجزائرصادقتالتي3عن اتفاقیة واشنطنأما

منازعاتلتسویةالدوليالمركزفيوالمتمثلالاستثمارمنازعاتلفضدولیامركزا أنشأت

بینتنشأالتيالمنازعاتتسویةفيالمتخصصةالوحیدةالهیئة، الذي یعتبر4الاستثمار 

محكمینخلالمنالتحكیمیةالعملیةبإدارةویقومالأجانب،والمستثمرینالمتعاقدةالدول

.5الاتفاقیةلنصوصطبقاالغرضلهذایعینون

كما،یصدرهاالتيالأحكامإلزامیةوقوةبالاستقلالیةیتمیزالمركزهذافإنلذلكإضافة

الأطرافمصالحبینالتوازنتحقیقخلالمنالنزاعلأطرافالقانونیةالمراكزیراعي

.6المتنازعة

الاستقلالمنذالمراحلمنبمجموعةالتحكیممنالجزائريالمشرعموقفمرلقد

كانفقدالإداریة،المدنیةبالإجراءاتالمتعلق09–08القانون رقم صدورغایةإلى

، معدل و متمم ، مرجع 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ في 154المادة -1

سابق.

الجزائري"،القانونفيالأجنبیةبالاستثماراتالخاصةالمنازعاتمجالفيالدولي"التحكیم،محندعیبوط-2

.622ص،3،2013دعدالالكویت،،الحقوقمجلة

واشنطناتفاقیةعلىبالمصادقةیتعلق بالمصادقة على اتفاقیة واشنطن المتعلق346-95مرسوم رئاسي رقم -3

مرجع سابق.الأخرى،الدولوموطنيالدولبینالاستثماراتعنالناشئةالمنازعاتبتسویةالخاصة

.الرئاسي نفسهالمرسوممن01المادة-4

هذهلدىأشخاصأربعةبتعینمتعاقدةدولةكلتلتزمحیثالاتفاقیةبهتقتضيلماطبقاالمحكمینتعینیتم-5

جنسیاتمنیكونواأنیمكنكماالتعین،تولتالتيالمتعاقدةالدولةجنسیةمنالأشخاصهؤلاءویكونالهیئة

مجالفيوالكفاءةبالنزاهةلهمالمشهودالشخصیاتمنالتحكیمهیئةفيالمعینونیكونأنویشترط.مختلفة

.الصناعةأوالتجارةأوالقانون

.624صسابق،مرجععیبوط محند،-6
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التحكیمبینمیزوقدالعامة،المعنویةللأشخاصبالنسبةوالجوازالحظربینیترددموقفه

.ذلكفيوالدوليالداخلي

نزاعات عقود التفویض من نطاق التحكیم الداخليإبعاد-أولا

تبرمهاالتيالعقودنزاعاتفيالداخليللتحكیماللجوءالجزائريالمشرعحظر

المتعلق 09–08، لكن بصدور القانون رقم لمدة طویلةالمعنویة العامةالأشخاص

تبرمهاالتيالعمومیةالصفقاتفيللتحكیماللجوءلهاأجازوالإداریة،المدنیةبالإجراءات

منه10061و975المادتیننصبمقتضىوهذاوفي علاقاتها الاقتصادیة الدولیة،

المعنویةللأشخاصیجوزلاالعمومیةالصفقاتعدافما،تحت عنوان التحكیم الداخلي 

للتحكیماللجوءالعامةالمعنویةللأشخاصیمكنلافإنهوعلیهالتحكیم،تطلبأنالعامة

فإنأخرىجهةومن،جهةمنهذا،العامالمرفقتفویضعقودعنالناشئةالمنازعاتفي

الأشخاصتكونالتيالمنازعاتفيالنظرفيالعامةالولایةصاحبةهيالإداریةالمحاكم

طرفاالإداريالطابعذاتالعمومیةوالمؤسساتالبلدیةالولایة،الدولة،أي العامةالمعنویة

.ذلكخلافعلىالقانونینصلمما،2فیها

عقودإبراممشابهة فيإجراءاتإلىأشارالجزائريالمنظمأنمنوبالرغم

تنظیمأنإلىبالإضافةالعمومیة،الصفقاتإبرامفيالمتبعةلتلك العامالمرفقتفویضات

الصفقات العمومیة من خلال المرسوم  الرئاسي رقم بتنظیممرتبطالعامالمرفقتفویضات

1006و975المادتینلكــــــن الحظر الذي جاءت به المواد  ،السالف الذكر15-247

كون كل لما تأي الداخلي،یتعلق بالتحكیم ،السالف الذكر09–08القانون رقم من 

اللجوء ولا یجوزخاصة ما تعلق بجنسیة المفوض له، فهنا لا یمكنعناصر النزاع وطنیة،

لتسویة النزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیة تفویض التحكیم الداخلي كطریق وديإلى

المرفق العام.

، مرجع سابق .    09-08من القانون رقم 1006و 975المادتین -1

، مرجع سابق .09–08من القانون 800المادة -2
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التحكیم التجاري الدولي للفصل في نزاعات عقود التفویضإلىقبول اللجوء -ثانیا

العامةمرافقهاتسییرمجالفيالخاصالقطاعأموالرؤوسإلىالدولةحاجةإن

الأجنبیة،خاصةالاستثماراتجلبشأنهامنقانونیةضماناتتفعیلضرورةإلىأدت

قدالتيالنزاعاتلحلالبدیلةالطرقإلىاللجوءإمكانیةتكریسالضماناتهذهأهمومن

.كالتحكیماتفاقیة تفویض المرفق العامتنفیذبمناسبةتنشأ

العامةالاعتباریةوالأشخاصالدولةلجوءمنالجزائريالمشرعموقفسادلقد

التيالاتفاقیاتبعضوجودرغم،1التحفظمننوعاعامةبصفةتعاقداتهافيللتحكیم

النزاعاتلحلللتحكیماللجوءأجلمنفرنسا،مثلالدولبعضمعالجزائرعلیهاصادقت

غایة صدور إلىالاقتصادیة، التعاملاتمختلففيالجزائروبینبینهاتكونالتي

أجازالذي 154–66رقم للأمرالمعدل والمتمم 09–93المرسوم التشریعي رقم 

ةالتجاریةعلاقاتهافيالتحكیمإلىالمعنویة العامة اللجوء للأشخاص ،2الدولی

قانونمن3فقرة 442المادةنصفيوردمافيالمشرع الجزائري النظر أعادحیث 

فيوذلك،"الدوليالتحكیم"مرةلأولبالتالي و كرسف،القدیم3المدنیة الإجراءات

.4"الدوليالتجاريالخاصة بالتحكیمالأحكام"عنوانتحتالسادسالفصل

المادةبموجبالدوليالتحكیمماهیةالمرسومهذاخلالمنالمشرعحددوقد

یخصالذيالتحكیمالفصلهذابمفهومدولیایعتبر"أنهعلىنصتوالتيمكرر458

قانون الإجراءات ، یتضمن1966جوان 08المؤرخ في 154–66من الأمر رقم 3فقرة 442المادة -1

(ملغى ) .  1966جوان 09، الصادر بتاریخ 47عدد المدنیة ،ج ر

یتضمن قانون 154–66یعدل و یتمم الأمر رقم ،09–93من المرسوم التشریعي رقم 2المادة -2

للقانونالتابعینالمعنویةللأشخاصیجوزالإجراءات المدنیة (ملغى ) ، مرجع سابق، نصت على "  ... لا

."الدولیةالتجاریةعلاقتهمفيعداماالتحكیمیطلبواأنالعام

"الملغى نصت على انه  المدنیة،الإجراءاتبقانونیتعلق154-66رقم الأمرمن3فقرة 442المادة -3

."التحكیمطلبالعمومیینالاعتباریینللأشخاصولاللدولةیجوزلا

154-66للأمر رقم والمتممالمعدل09-93التشریعي رقم المرسوممن28مكرر458إلى458المواد-4

.سابقمرجعالملغى،المدنیةالإجراءاتقانونیتضمن
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الطرفینأحدموطنأومقرفیهیكونوالذيالدولیةالتجاریةبالمصالحالمتعلقةالنزاعات

."الخارجفيالأقلعلى

المعیاربینیجمعمختلطامعیاراتبنىالجزائريالمشرعفإنذلكعلىوبناء

أشخاصأحدأوالدولةتبرمهماعلىالتحكیمفیسري،1الاقتصادي والمعیارالقانوني

المصالحدونالدولیة،التجارةبمصالحتتعلقدولیةعقودمنالأخرىالعامالقانون

.الوطنيللقضاءمنازعاتهافيالفصلیؤولحیثالداخلیة

الذي من ، والإداریةالمدنیةالإجراءاتبالمتعلق09–08رقم القانونصدرمث

وأشخاصالدولةعلىللتحكیمالمانعالموقفعنعدولهالجزائريالمشرعخلاله  بین 

علاقاتها إطاروفيالعمومیةالصفقاتمجالفيخصوصاً الأخرى،العامالقانون

لمتطلباتنظراو الحدیثة،الاقتصادیةالحیاةمواكبةأجلمنوهذا،2الاقتصادیة الدولیة

تخضعأنلهایمكنلاالعامةفالأشخاصذلكدونوما،الوطنیةوالتنمیةالاستثمار

.3للتحكیم 

العامالمرفقتفویضعقودعنالناشئةالنزاعاتلحلللتحكیماللجوءوبالتالي فان

التيوالتنظیمیةالقانونیةللنصوصوفقاالأطرافوطبیعةالعقدبطبیعةمرتبطاً الجزائرفي

السلطةمعالمتعاقدالطرفكانإذاإلایكونلافض،التفویمنحوإجراءاتآلیاتتحدد

الدولیةالاتفاقیاتلتنفیذوضماناً الدولیةللالتزاماتتطبیقاً أجنبيشخصالمفوضة

كوسیلةللتحكیماللجوءالجزائريالمشرعتكریسویعتبرالدولة،طرفمنعلیهاالمصادق

،2004،الجزائرالجامعیة،المطبوعاتدیوان،2ط الجزائري،فيالدوليالتجاريالتحكیمعلیوش،كمال-1

.330ص

، مرجع سابق . ا م ایتضمن ق09-08من القانون رقم 1006و 975المادتین -2

عداماالتحكیم،تطلبأنالعامةالمعنویةللأشخاصیجوزلا.نفسه تنص "..القانونمن1006المادة-3

هو"بأنهالتحكیم1007المادةوعرفت."العمومیةالصفقاتإطارفيأوالدولیةالاقتصادیةعلاقتهافي

العقدهذابشأنتثارقدالتيالنزاعاتلعرضمتاحةبحقوقمتصلعقدفيالأطرافبموجبهیلتزمالذيالاتفاق

."التحكیمعلى
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منهتأكیداً العامالمرفقتفویضاتعقودفیهابماالدولیةالعقودعنالناشئةالنزعاتلحل

.1دولیةاتفاقیاتلعدةانضمامهابعدالدولیةلالتزاماتهاالدولةاحترامعلى

حلفيللتحكیماللجوءمجالفيالجزائریةللدولةالعملیةالتطبیقاتإلىوبالنظر

فيوبالخصوصالدولیة،للعقودبالنسبةخاصةالدولیةعلاقاتهاعنتنشأالتيالمنازعات

تبرمهاالتيالعقودأهممنتعتبروالتي، والغازالبترولالخاصة بالطاقةعقودمجال

الكبرىللشركاتبالنسبةخاصةأخرى،لدولالتابعةالأجنبیةالأشخاصمعالدولة

المصدرویعدللبترولمصدرةدولةالجزائرأنباعتبارالمجال،هذافيالمختصة

.العمومیةالخزینةلتمویلالأساسي

المتعلق 199-18المرسوم التنفیذي رقم إطارلم یحسم المنظم الجزائري في 

التحكیم كطریق بدیل لتسویة النزاعات إلىاللجوء إمكانیةبتفویض المرفق العام مسالة 

سریان و تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام  لا بالرفض و لا بالقبول، و علیه أثناءالناشئة 

، فیمكن اللجوء الإداریةلمدنیة و االإجراءاتقانون أحكامعملا بالقواعد العامة لا سیما 

أن، باعتبار أجنبيالتحكیم التجاري الدولي دون الداخلي ،متى كان المفوض له إلى

أجنبیاان یكون المفوض له شخصا أجازالسالف الذكر 199-18المرسوم التنفیذي رقم 

.2ریةیخضع للقانون الجزائري من خلال وجود فرع له في اقلیم الدولة الجزائأنبشرط 

أشخاصمعالجزائریةالدولةأبرمتهاالتفویضلعقودسابقةطبیقاتهناك تو 

أوراسكومشركةمعأبرمتهالذيالعقدمثلالدولي،التحكیمإلىاللجوءبندتضمنتأجنبیة

" ORASCOM والسلكیةالمواصلاتمرفقتسییرواستغلالحولالمصریة"

لمدینةوالتطهیرللمیاهالعمومیةالخدمةاتفاقیة  تفویضمثلالمیاهمجالفي، و اللاسلكیة

SUEZ)المتمثلة في الشركة الفرنسیة فرنسيلمتعاملمنحتالتيالعاصمةالجزائر –

.271صسابق،مرجعسوهیلة،فوناس-1

یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -2
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Environnement)1، الغرفةتحكیمإلىاللجوءإمكانیة35مادتهفيتضمنالعقدهذاو

.2ذه تنفیعنتنشأقدالتيالنزاعاتتسویةأجلمنبباریسالدولیةالتجاریة

فيالماجستیرشهادةلنیلرسالةالمیاه،مجالفيالجزائریةوالتجربةالمفوضالتسییرمصطفى،بودراف-1

.77ص،2012-2011الجامعیة ،السنة2الجزائرجامعةالمؤسسات،قانون

ص سابق،مرجع،"العامةالمرافقتفویضاتفاقیةتنفیذعنالناشئةالنزاعاتتسویةسبل"باهیة، مخلوف-2

.7-6ص، 
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المبحث الثاني 

اتفاقیةبمقتضیاتالإخلالالناشئة عن للنزاعات القضائیةالتسویة

العامالمرفقتفویض

متعارضتینحتینلمصبینالتوفیقإلىالإداريالعامالمرفقتفویضعقدیسعى

وبة،لالمطبالكیفیةالمواطنینحاجاتلإشباعهلخلامنالدولةتهدفحیثومتناقضتین،

همصالحتحقیقإلىالخواصمنما یكونغالباباعتبارهالمفوض له یسعىحینفي

التسییرجودةحسابىلعذلككانولوممكن،ربحأقصىتحقیقطریقعنالشخصیة

اهتفرضالعقباتمنبعضاتنفیذهیعتريقدماالمعروضة،العامةالخدماتونوعیة

.1ةلالمتداخالمصالحفيفصلللالتقاضيحقهعنیتولدماوهو ،هخصوصیات

القانونیة،النجاعةیضمنباعتبارهالقانوندولةركائزمهأالتقاضيفيالحقیعتبر

ىلعاهوتجسیداهونجاعتاهفعالیتتأكیدیتعینبلا،هعننوالإعلاالحقوقإقراریكفيفلا

.2اهوضمانالحقوقلاسترجاعالقضاءإلىجوءلالحققرارإلخلامنالواقعأرض

القانونمنشخصتجمعتعاقدیةعلاقةعنالعامالمرفقتفویضعقودتعبر

أحدإخلالحالةفيوالخاص،أوالعامالقانونمنیكونقدآخرشخصمعالعام

طریقعنالقضاءإلىاللجوءالثانيالطرفحقمنیكونالعقدیةبالالتزاماتالأطراف

.الأضراربجبرللمطالبةدعوىرفع

المفوضةالسلطةبیننزاعاتالعامالمرفقتفویضاتفاقیةتنفیذبمناسبةتنشأ

، وذلك بعد استنفاذ الطریق فیهاللبثالإداريالقاضيإلىاللجوءیمكنلهوالمفوض

-18من المرسوم التنفیذي رقم 70المنصوص علیه في المادة 3الودي الإلزاميالإداري 

یختصنزاعاتیرالغو لهالمفوضبینتنشأقدكما،)الأول(المطلب السالف الذكر199

.(المطلب الثاني) فیهبالنظرالعاديالقاضيعندئذ

لكلـنص " یجوزالإداریةو المدنیة الإجراءاتیتضمن قانون 09-08من القانون رقم 01فقرة 03المادة -1

"حمایتهأوالحق،ذلكعلىللحصولالقضاءأمامدعوىرفعحقا،یدعيشخص

القضاءیحميالشعبیة ، مرجع سابق ، انه "ةالدیمقراطیالجمهوریة الجزائریة دستورمن 164تنص المادة -2

.للدستور'طبقاالمواطنینوحقوقوحرّیاتالمجتمع

.50، ص من المذكرة الحالیةالأولالمطلب ،الأولالمبحث الفصل الثاني،إلىعد -3
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الأولالمطلب 

الإداريالقضاء أمامالتسویة

المعیار،والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونخلالمنالجزائريالمشرعلقد كرس 

وبینجهة،منوالإداريالعاديالقضاءجهةبینالاختصاصلتوزیعكأصلالعضوي

01-98من القانون العضوي 09المادة أكدتهوهذا ما ،1ذاتهاالإداريالقضاءجهات

الدولة،مجلسفي اختصاص العضويالمعیارتبنتبحیث،2الدولةبمجلسالمتعلق

علىالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 2فقرة 800المادةنصتالسیاقنفسوفي

تكونالتيجمیع القضایافيللاستئنافقابلبحكمدرجةأولفي بالفصلانه  "تختص

"فیهاطرفاالإداریةالصبغةذاتالعمومیةالمؤسساتإحدىأوالبلدیةأوالولایةأوالدولة

للقضاءتخضعفإنهاإداریةعقوداً تعتبرالعامتفویضات المرفقعقودأنوما دام، 3

خلالمنجلیایظهرماوهذاللعام،للقانونخاضععامشخصأطرافهاأحدكون الإداري

من المرسوم 207تنص المادة إذ،المرفق العامبتفویضاتالخاصةالتنظیمیةالنصوص

على انه  عمومیة وتفویضات المرفق العامالمتعلق بالصفقات ال247-15الرئاسي رقم 

یقومأنعام،مرفقعنالمسؤولالعامللقانونالعام الخاضعالمعنويللشخصیمكن"

199-18من المرسوم التنفیذي 04المادةوتنص،4له " المفوضإلىتسییرهبتفویض

لهاالتابعةالإداريالطابع ذاتالعمومیةوالمؤسساتالإقلیمیةالجماعاتیمكن"على انه 

،2ط،)الإداریةللمنازعاتالنظريالإطارالأولالقسم(الإداریةالمنازعاتفيالمرجععمار،بوضیاف -1

.219، ص 2013الجزائر،والتوزیع،للنشرجسور

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 1998ماي 30في المؤرخ01-98عضوي رقم قانون -2

مؤرخ في 13-11، معدل و متمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان 01، مؤرخ في 37وعمله ، ج ر عدد 

02-18، معدل و متمم بالقانون العضوي رقم 2011أوت03مؤرخ في 43، ج ر عدد 2011جویلیة 11

.2018مارس 07مؤرخ في 15ج ر عدد ،2018مارس 04مؤرخ في 

المتضمن ق ا م ا ، مرجع سابق .09-08من القانون رقم 800المادة -3

تفویضات المرفق العام، یتعلق بالصفقات العمومیة و 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 207المادة -4

مرجع سابق .
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ضتفو نا"السلطة المفوضة"النصصلبفيتدعيالتيعاممرفقعنوالمسؤولة

فيیدعىالجزائري،للقانونخاضعخاصأوعاممعنويشخصإلىعاممرفقتسییر

.1"تفویضاتفاقیةبموجب"المفوض له" النصصلب

علىالعقداحتواءكما انه یمكن الاعتماد على المعیار الموضوعي بالنظر الى

تقویضعقدیزیتموجهفإنالخاص،القانونعقودفيمألوفةغیراستثنائیةشروط

سلطاتمنمجموعةممارسةالمفوضةالسلطةیخولإداريعقدباعتبارهالعامالمرفق

تحقیقمنهالتمكینبالأساسلهاأقرتوقدالخاص،القانونفي لهاوجودلاوامتیازات

،2العامةالمصلحةوتحقیقالأفرادحاجاتتلبیةفيتعاقدهاوراءمنالمرجوةالأهداف

فقرة 82المادة والتوجیه بموجبالرقابةحقالمفوضةالسلطةخلال منحمنیتبینوهذا

السلطةحقإلىبالإضافة،السالف الذكر1993-18رقمالتنفیذيالمرسوممنأولى

.كما سبق شرحهلهالمفوضعلىالجزاءاتتوقیعوكذاالعقدتعدیلفيالمفوضة

العامالمرفقالنزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیة تفویضأنیتضحسبقماخلالمن

تخضع، بحیثوالموضوعيالعضويللمعیارینوفقاً الإداريالقاضيتخضع لاختصاص

الجماعاتهيالتفویضمانحةالمفوضةالسلطةأنكونالإداریةالمحاكملاختصاص

المادةلنصوفقاوذلكلها،التابعةالإداريالطابعذاتالعمومیةوالمؤسساتالإقلیمیة

.4والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن08-09القانونمن800

أنحیثكبیرة،أهمیةذوالإداريالقضاءجهاتبینالاختصاصتوزیعیعد

وحلالعامة،الإدارةأعمالعلىالقضائیةالرقابةتطبیقإلىیؤديالتوزیعهذاتوضیح

الإجراءاتقانونخلالومنالجزائريفالمشرعوفعالة،منظمةبطریقةالإداریةالنزاعات

یتعلق بتفویض المرفق العام، مرجع سابق .199-18من المرسوم التنفیذي 04المادة-1

والتوزیع،للنشرجسوروفقهیة،وقضائیةتشریعیةالجزائر، دراسةفيالعمومیة،الصفقاتعماربوضیاف-2

.283ص،2006الجزائر،

یتعلق بتفویض المرفق العام ، مرجع سابق.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 1فقرة 82المادة -3

، مرجع سابق.یتضمن ق ا م ا 09-08رقم قانون-4



رفق العامالفصل الثاني: الآثار في حالة الإخلال بمقتضیات اتفاقیة تفویض الم

76

ویحددالإداريالقضاءجهاتخلالهامنیحددقانونیةأسسوضعوالإداریةالمدنیة

.معاناةدونالدعوىعرض ورفع المتقاضيعلىیسهلحتىجهة،كلاختصاص

مجلسأمامللاستئنافقابلبحكمابتدائیاً بالفصلالإداریةالمحاكمتختص

أوالبلدیةأوالولایةأوطرفاالدولةتكونوالتيطبیعتهاكانتأیاالقضایاجمیعفيالدولة

الولایةصاحبةتعتبرف،1فیهاطرفاالإداریةالصبغةذاتالعمومیةالمؤسساتأحدى

تختصأنهاحیث،العامالمرفقتفویضنزاعاتبینهامنالإداریةالنزاعاتفيالعامة

:فيبالفصل

العامالمرفقتفویضاتبعقودالمتعلقةالمنفصلةالإداریةللقراراتبالنسبةالإلغاءىدعاو -

عنالصادرةوالقراراتالولایةمستويعلىالممركزةغیرلمصالحاأوالولایةعنالصادرة

ذاتالعمومیةالمؤسساتعنالصادرةالقراراتوكذالها،التابعةالإداریةوالمصالحالبلدیة

، 2الإداریةالصیغة

كانتولوحتىالعامالمرفقتفویضاتعقودبنزاعاتالمتعلقةالكاملالقضاءىدعاو -

.3مركزیةإدارةالنزاعفيطرفاهيالتيالجهة

العامالمرفقتفویضبینهامنوالتي،4الإداریةالعقودإبراممادةفيالاستعجالمجال-

اتفاقیة "أنالسالف الذكر 199-18رقم من المرسوم التنفیذي 06حیث تنص المادة 

هذا أحكامالتنظیم المعمول بهما و یبرم طبقا للتشریع و إداريتفویض المرفق العام عقد 

.القانون"

بینجغرافيتوزیعوفقفیتمالإداریةللمحاكمالإقلیميالاختصاصبخصوصأما 

لهذهالمعینللمكانتبعاوذلك،القطر الوطنيأنحاءعبرالمنشاةالمختلفةالمحاكم

.5اختصاصهادائرةوشمولالمحاكم

یتضمن ق ا م ا ، مرجع سابق .09-08من القانون 800المادة -1

من القانون نفسه.801المادة -2

سه.من القانون نف801المادة -3

من القانون نفسه.946المادة -4

.59سابق،صمرجعالدین،عزكلوفي-5
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37المادةخلالمنللمحاكمالإقلیميالاختصاصأصلا، الجزائريالمشرعحدد

دائرةفيیقعالتيالقضائیةللجهاتالإقلیميالاختصاصیؤول"علىنصتالتي

الاختصاصفیعودمعروف،موطنلهیكنلموإنعلیه،المدعىموطناختصاصها

الاختصاصیؤولموطناختیارحالةوفيله،موطنآخرفیهایقعالتيالقضائیةللجهة

خلافعلىالقانونینصلمماالمختار،الموطنفیهایقعالتيالقضائیةللجهةالإقلیمي

التيالقضائیةالجهةإلىالاختصاصیؤولعلیهمالمدعىتعددحالةفيأما،"1ذلك

قانونمن911المادةبهأخذتماوهذا،2أحدهمموطناختصاصهادائرةفيیقع

.الإداریةللمحاكمالإقلیميالاختصاصتحدیدفيوالإداریةالمدنیةالإجراءات

نهاوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن804المادةارت شأفقدسبقلماوخلافا

فإنخاصةبصفةالعامالمرافقتفویضاتوعقودعامةبصفةالإداریةالعقودمادةفي

یقعالتيالمحكمةهيالإداریةالعقودنزاعاتفيالفصلفيالمختصةالإداریةالمحكمة

.3تنفیذهأوالعقدإبراممكاناختصاصهادائرةفي

،4العامالنظاممنالإداریةللمحاكموالإقلیميالنوعيالاختصاصمنكلاویعد

لقواعدبالمخالفةإداریةمحكمةإلىنزاعرفععلىالاتفاقیجوزلاأنهذلك عنویترتب

لمولواختصاصهاعدمتثیرأنالمختصةغیرالقضائیةالجهةبإمكانو الاختصاص،

مرحلةأيفيالمحكمةاختصاصبعدمیدفعأنطرفيلأكما یمكنالخصوم،یثره

.5الدعوىعلیهاكانت

یتضمن ق ا م ا  ، مرجع سابق .09-08من القانون 37المادة -1

من القانون نفسه.38المادة -2

من القانون نفسه.804المادة -3

من القانون نفسه.807المادة -4

التحقیقالإداریة،القراراتإلغاءالقضاء،دعوىتنظیمالمشروعیة،مبدأ(الإداریةالمنازعاتالقادر،عدو عبد-5

الإداریة،الأحكامفيالطعنطرقالإداري،الاستعجالقضاءالإداریة،الأحكامتنفیذالإداریة،المنازعةفي

.82ص،2014الجزائر،والتوزیع،النشرللطباعةهومةدار،)الإداریةالمسؤولیة
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الإداریةالقضائیةالجهاتلأعمالالمقومةالهیئة، فیعتبر الدولةمجلساما عن 

علىالرقابةخلالمنالإداریةالنزاعاتفيالفصلویتولى،1إداریةقضائیةجهةوهو

012-98رقم القانون العضويخلالمنالمشرعإلیهعهدوقدالعامة،الإدارةأعمال

اختصاصات عدةوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونوكذاالدولة،مجلسبتنظیمالمتعلق 

.قضائیةوظائفو 

من09المادةنصفلقد جاء في ،درجةوآخرأوليكقاضالدولةمجلسقد یختص

:فيونهائیاابتدائیاالدولةمجلسیفصل"انه 01-98رقمالعضويمنالقانون

السلطاتعنالصادرةالفردیةأوالتنظیمیةالقراراتضدالمرفوعةبالإلغاءالطعون-

سلطاتفیهابماالوطنیةالمهنیةوالمنظماتالوطنیةالعمومیةوالهیئاتالمركزیةالإداریة

.القطاعاتبعضنشاطبتنظیمالمتعلقةالضبط

اختصاصمننزاعاتهاتكونالتيالقراراتمشروعیةومدىبالتفسیرالخاصةالطعون-

.3الدولةمجلس

مجلسیختص"علىوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن901المادةوتنص

فيالمشروعیةوتقدیروالتفسیرالإلغاءدعاويفيبالفصلوأخیرةأولىكدرجةالدولة

القضایافيبالفصلیخصكما، المركزیةالإداریةالسلطاتعنالصادرةالإداریةالقرارات

.4"خاصةنصوصبموجبالمخولة

المشروعیةوفحصالإلغاءدعاويالفصلفيیختصالدولةمجلسفإنوعلیه

عنالصادرةالعامالمرفقتفویضاتبعقودالمتعلقةالمنفصلةالإداریةالقراراتفي

واضحةنصوصوجودعدممنالرغمعلىالوطنیة،العمومیةوالهیئاتالمركزیةالسلطات

الطرقامتیازمنحمجالمثلالمركزیةللسلطاتبالنسبةالعامالمرفقبتفویضاتتتعلق

من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، مرجع سابق .179المادة -1

مرجع سابق.الدولة،مجلسبتنظیمیتعلق ،01-98عضوي رقم قانون -2

من القانون العضوي نفسه.9المادة -3

یتضمن ق ا م ا ، مرجع سابق .09-08رقممن القانون901المادة -4
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الاقتصادیةالمجالاتمنالعدیدإلىبالإضافةالمدني،الطیرانومجالالسریعة،

السلطاتتنظیمهاعلىتشرفحیثوالغاز،البترولاستخرجوكذاالمناجمكاستغلال

.المركزیة

سالف ال247-15رقمالرئاسيالمرسوممن213المادةنصى إلبالعودةلكن

العامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتضبطسلطةإنشاءإلىتشیروالتي، الذكر

إلىبالإضافة،1عاتاالنز لتسویةوطنیةهیئةوباعتبارهابالمالیة،المكلفالوزیرلدى

لجنةمثلالاقتصاديالنشاطضبطبمهمةوالمكلفةالمستقلةالإداریةالسلطاتمختلف

الطعونفإن،3و الاتصالات الالكترونیةالبریدضبطوسلطة،2والغازالكهرباءضبط

4.ة  الدولمجلساختصاصمنتكونبقراراتهاالمتعلقة

المرفقتفویضعقودنزاعاتفيفاستئنايكقاضالدولةمجلسكما قد یختص

أمامجدیدمنالنزاعطرحإعادةبمقتضاهایكفلوسیلةالاستئنافیعد، بحیث العام

مبدأیحققماوهوفیه،المطعونالحكمأصدرتالتيتلكمندرجةأعلىمحكمة

من القانون العضوي 10فمن خلال نص المادة ،االمكرس دستوریدرجتینعلىالتقاضي

فيالدولةمجلسیفصل"فیهاجاءالدولةمجلسباختصاصاتالمتعلق01-98رقم 

ینصلمماالحالاتجمیعفيالإداریةالمحاكمقبلمنابتداءالصادرةالقراراتاستئناف

.5"ذلكخلافعلىالقانون

المرفقوتفویضاتالعمومیةیتعلق بتنظیم الصفقات247-15رقمالرئاسيالمرسوممن132المادة -1

العام، مرجع سابق.

ر عدد یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات، ج ،2002فیفري 05مؤرخ في 01-2002م قانون رق-2

، معدّل ومتمم.2002فیفري 06مؤرخ في  08

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، 2018ماي 10مؤرخ في 04-18قانون رقم -3

.2018ماي 13،مؤرخ في 27ج ر عدد 

دملالدكتوراهشهادةلنیلالعمومیة، أطروحةالصفقاتمنازعاتلتسویةالقانوني،النظامراضیةرحماني-4

.213ص ،2017-2016الجزائر، السنة الجامعیةجامعة،ومالیةإدارة تخصص،الحقوقفي

، مرجع سابق.01-98من القانون العضوي 10المادة -5
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على الإداریةبالمحاكم المتعلق02-98من القانون العضوي 2فقرة 02وتنص المادة 

القانونینصلمما،الدولةمجلسأمامللاستئنافقابلةالإداریةالمحاكمأحكام...انه " ..

علىوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن902المادةتنصكما،"1ذالكخلافعلى

المحاكمعنالصادرةالأوامروالأحكاماستئناففيبالفصلالدولةمجلسیختص"انه 

عنابتدائیاالصادرةالأحكامفيبالاستئنافیختصالدولةمجلسفإنوعلیه،2"الإداریة

.ابتدائیةبصفةالعامالمرفقتفویضاتعقودبنزاعاتالمتعلقةالإداریةالمحاكم

حلول إلىتوصل الأطرافتنفیذ اتفاقیة التفویض، دون أثناءقد تشوب نزاعات 

الإداري لما تكون السلطة ودیة، بالتالي یبقى الحل الوحید هو عرض النزاع على القضاء

ى و الدعفتكونفوض له مفقد یكون النزاع بین السلطة المفوضة و ال، المفوضة طرفا فیه

السلطة المفوضة النزاع بین یشوب)، و قد الأولامل(الفرع كالملائمة هي دعوى القضاء ال

و المنتفعین فتكون الدعوى الملائمة هي دعوى تجاوز السلطة (الفرع الثاني).

الأولالفرع 

دعوى القضاء :لهوالمفوضالمفوضةالسلطةبینالناشئة تسویة النزاعات

الكامل

المفوضةالسلطةكانتمتىالمختصةالقضائیةالجهةالإداریةالمحاكمتعتبر

،3انقضائهأوتنفیذهأولإدارياالعقدبانعقادالنزاعاتارتبطتسواءالنزاعفيطرفا

08القانونمن800المادةعلیهنصتماوهذا - المحاكم"أنعلىذكرها،الفالس09

الولایة،الدولة،:فیهاتكونالتيالإداریةالمنازعاتفيالعامةالولایةجهاتهيالإداریة

."فیهاطرفاالإداريالطابعذاتالعامةالمؤسسةالبلدیة،

، الصادر 37، یتعلق بالمحاكم  الإداریة ، ج ر عدد 1998ماي 30المؤرخ في 01-98قانون رقم -1

.1998جوان 01بتاریخ 

یتضمن ق ا م ا ، مرجع سابق.09-08ن من قانو 1فقرة 209المادة -2

العربي،الفكردارالمنازعات،التنفیذالإبرام:الإداریةللعقودالعامةالأسسخلیفة،المنعمعبدالعزیزعبد-3

.، ص2007، القاهرة  303
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القضاءلولایةالتفویضعقودعنالناشئةالنزاعاتفيالفصلاختصاصیؤول

القراراتالكاملالقضاءولایةضمنأیضایدخل،1إداریةعقودأنهااعتبارعلىالكامل،

بالقراراتیعرفماوهوالعقدبنودإحدىتنفیذأجلمنالمفوضةالسلطةتصدرهاالتي

.2بالعقدالمتصلة

حسبالإلغاءقاضياختصاصمنالإداریةالعقوداستبعادفيالسببرجعوی

القرارهوو الإلغاءدعوىلمحلالنزاعاتتلكافتقادإلىخلیفةالمنعمعبدالأستاذ

لیستالقاعدةهذهأنإلاالمشروعیة،لمبدأحمایةجعلتالإلغاءدعوىأنكماالإداري،

الإداریةالقراراتفيالطعنالإداريالقضاءإلىتؤولالتيالاختصاصاتبینفمنمطلقة

.3د العقعنالمنفصلة

الكاملالقضاءصور من دعاوى-أولا

08القانونمن801المادةتنص - تختص"یليماعلىأعلاهالمذكور09

."الكاملالقضاءىدعاو ي " ...فبالفصلكذلكالإداریةالمحاكم

:التالیةالصورالعامالمرفقتفویضعقودإطارفيالكاملالقضاءىدعاو تأخذ

علىالبطلاندعوىیقیمأنالعقدأطرافلأحدیمكن:التفویضعقدبطلاندعوى-

صحته،شروطأوأركانهأحدلتخلفإبطالهمنیتمكنحتىالعام،المرفقتفویضعقد

.4السببأوالمحلأوالرضابركنالأمرتعلقسواء

مقررةالحمایةكانتفإذابینهما،التفرقةیجببحیثنوعینإلىالبطلانیتفرع

كانتإذاحینفيمطلق،بطلانهوبالعقدیلحقالذيالبطلانفإنالعامةللمصلحة

.1ا نسبییكونالبطلانفإنبالمفوض له تتعلقحمایتهاالمرادالمصلحة

.صالمرجع نفسه،-1 303

مرجعالعام،المرفقعلىالمحافظةحتمیةوالحرةالمنافسةعلىالشبكیةالقطاعاتفتحباهیة،مخلوف-2

.صسابق، 76

.164، صسابقمرجع،أكلي نعیمة-3

.صسابق،مرجعسامي،حاشمي-4 40
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القضاءلاختصاصىالدعاو هذهتخضع:انقضائهو العقدبتنفیذالمتعلقةالدعاوي-

ماليالمبلغالعلىالحصولىدعاو مثلالتنفیذمرحلةفيتنشأأنیمكنوالتيالكامل،

خدماتمنیقدمهمامقابلالسلطة المفوضةمن قبللهالمفوضعلیهیتحصلالذي

بعضإبطالفيتتمثلأخرىاوى دعوهناكعامة،مصلحةتحقیقبهدفللمنتفعین

طرف السلطة المفوضة منإخلالفكلالتعاقدیة،لالتزاماتهاالمخالفةالإدارةتصرفات

هذهإبطالوى دعبرفعالقیاملهالمفوضیخولالعقد،فيعلیهاالمنصوصبالبنود

ضدترفعالتيىالدعاو مثلمثلهاالكاملللقضاءفیهاالاختصاصیؤولالتيالتصرفات،

.2العقدفسخقرارات

دعوىرفعلهالمفوضأوالمفوضةالسلطةمنلكلیمكن:الاستعجالیةىالدعاو -

الاستعجال حالةفيوهذاالآجال،أقربفيحكمعلىبالحصولللمطالبةمستعجلةإداریة

.3للحقالمثبتالدلیلعلىحفاظاأوذلكالضرورةما استدعتو كل

ضمانلتمكینهاالاستعجاليالقاضيإلىاللجوءالمفوضةللسلطةیمكن

.4الدعوىموضوعفيالفصلحینإلىالعامالمرفقاستمراریة

لاختصاصتخضعالعامالمرفقتفویضلعقدالأخرىالنزاعاتكانتولما

ماأنحیثالقضاء،هذالولایةبالتبعیةتخضعالمستعجلةالنزاعاتفإنالكامل،القضاء

.5الفرعإلىاختصاصهینسحبالأصلبهیختص

شهادةلنیلمذكرةالجزائر،فيالعامالمرفقامتیازلعقدالقانونيالإطاریوسف،إخلفو الهدى نورحموش-1

بجایة،میرة الرحمانعبدجامعةالسیاسیة،العلوموالحقوقكلیةللأعمال،العامالقانونتخصصالماستر،

.ص،2015 93

القانون،فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةالجزائر،فيالإداريالامتیازلعقدالقانونيالنظامنعیمة،أكلي-2

ص ،2013وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة،العلوموالحقوقكلیة،العقودقانونتخصص

.167-166ص،

.صسابق،مرجعسامي،حاشمي-3 41

.صسابق،مرجعسوهیلة،فوناس-4 265

.صسابق،مرجعسامي،حاشمي-5 41
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دعوى القضاء الكاملخصائص-ثانیا

لدعوى القضاء الكامل عدة خصائص یتمثل البعض منها فیما یلي:

الإداريالقاضيیتمتعالسلطات الواسعة للقاضي الإداري في دعوى القضاء الكامل:-

إذوالتي على أساسها سمیت بهذه التسمیة،واسعةبسلطاتالكاملالقضاءدعاويفي

بالتعویض،یحكمأنأیضالهكما،رالقراتأییدأوالتعدیل،بالإلغاءیحكمأنلهیمكن

حدعنددورهیقتصرالإلغاء،دعوىفيالإداريللقاضيالمقررةالسلطاتعلى عكس و 

.تأییدهأوفیهالمطعونالقرارإلغاء

تتمیز دعوى القضاء الكامل عن القرار السابق او دعوى القضاء الكامل دعوى قضائیة:-

باعتبارها طعون و تظلمات إداریة، فهي تتحرك و ترفع و یفصل فیها فكرة التظلم الإداري

وفقا للأشكال و الإجراءات القضائیة المقررة قانونا و أمام الجهات القضائیة المختصة، 

بنصعملاذلكوالإداریةللمحاكمالحصريالاختصاصمنالكاملالقضاءدعوىتعدو 

الدعوىهذهمثلرفعمیعادأنكما،الإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونمن801المادة

الحقطالماقائمةتظلفهي، الإلغاءدعوىفي الشأنهوكمامعینةزمنیةبمدةمقیدلیس

.العامةالقواعدوفقبالتقادمیسقطلمىالدعاو هذهبموجبالمطالب

فمحلهاالأخرى،الإداریةىالدعاو بشروطالكاملالقضاءىدعاو كذلكتنفردو 

.1التفویضعقدلتنفیذالمفوضةالسلطةتتخذهاالتيالقراراتوإداریةعقود

الكاملالقضاءىدعاو تشملدعوى القضاء الكامل من دعاوى قضاء الحقوق:-

بهدفالمختصالقضاءأماموالمصلحةالصفةذويیرفعهاإداریةى دعاو مجموعة

أنبعدما یثبتمكتسبةشخصیةقانونیةمراكزو حقوقبوجودلهموالاعترافالمطالبة

غیربصفةالذاتیةالحقوقبهذهمستقدالمادیةأوالقانونیةأعمالهاخلالمنالإدارة

وبإصلاحهاالقرارثمذلك،عنالناجمةالمعنویةوالمادیةالأضرارتقدیرثمشرعیة،

مرجعالعام،المرفقعلىالمحافظةحتمیةوالحرةالمنافسةعلىالشبكیةالقطاعاتفتحباهیة،مخلوف-1

.صسابق، 86
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التعویضأومستحقماليمبلغدفعأوعلیهكانتماإلىالحالةبإعادةإماهذاو،جبرها

.1قانونامؤسسحقبتثبیتعلیهاالمدعىالإداریةالسلطاتعلىالحكمأوعنها

فعلى عكس القرارات تمتع القرار القضائي في دعوى القضاء الكامل بحجیة نسبیة:-

القرار الصادر في دعاوى القضاء الكامل یقتصر على الصادرة في دعاوى الالغاء، فان 

طرفي النزاع دون ان یتعدى الى الغیر، و دون ان یكون للغیر حق التمسك به، فهي ذات 

طبیعة ذاتیة و شخصیة .

الفرع الثاني

: دعوى تجاوز السلطةالمنتفعینوالمفوضةالسلطةالناشئة بینتسویة النزاعات

البلدیةأوالولایةفيأساسایتمثلعاممعنويشخصفي المفوضةالسلطةتتمثل 

منالمنتفعینوبینبینهاتشوبقدالتيفالنزاعاتالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة،أو

هذهتثارمافغالبا، الإداريالقضاءجهاتإلىفیهاالفصلاختصاصیؤولالعام،المرفق

علىلحثهله،المفوضضدسلطتهااستعمالعلىالإدارةوإلزامإجبارأجلمنالنزاعات

المنصوصبالتزاماتهإخلالهحالفيالعامالمرفقسیروتنظیمقواعدوشروطاحترام

.اتفاقیة التفویضفيعلیها

السلطةتصدرهقرارأيضددعوىتوجیهبحقالعامالمرفقمنالمنتفعینیتمتع

الحسنالسیرمقتضیاتیعرضهمابخرقأوالعقدشروطبأحدیمسقدوالذيالمفوضة،

فيالطعنأنإذالرقابةفيحقهالممارسةالإدارةضددعوىرفعإمكانیةكالعامللمرفق

) التي أولا، من خلال رفع دعوى تجاوز السلطة (2الإداريالقضاءأمامیكونالقراراتهذه

تتمیز بجملة من الخصائص (ثانیا).

.صسابق،مرجعخلیفة،المنعمعبدالعزیزعبد-1 304

منازعات القانون تخصصالماستر،شهادةلنیلمذكرةالمحلي،العموميالمرفق،خوصصةبوشمالإلیاس-2

.66، ص2015سطیف،دباغین،لمینمحمدجامعةالحقوق،قسمالسیاسیة،العلوموالحقوقالعمومي، كلیة
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تعریف دعوى تجاوز السلطة:أولا

فيالمفوضةالسلطةضددعوىإقامةالمفوض،العامالمرفقمنمنتفعلأيیحق

إخلالهاحالةفيأوالتفویض،اتفاقیةفيعلیهاالمنصوصبالتزاماتهاإخلالهاحالة

یعقدىالدعاو هذهفمثلالعام،للمرفقالحسنالسیرتحكمالتيالعامةالمبادئوبالقواعد

.1السلطة تجاوزدعوىبعن طریق ما یسمىالإداريللقضاءبهاالاختصاص

عنطةلالسصاحبةالإدارةرافلانحقانونيتعبیروهطةلالستجاوزدعوىإن

حةلمصللأوالعامةحةلمصللیمتلادافعتحقیقلأجلالقانوناهوضعالتيدافهالأ

2.سیئةبنیةأوللإدارةحسنةبنیةء سواقانوناالمخصصة

كما، بمفهوم المخالفة، طةلالستجاوزدعوىالطماويمحمدیمانلسالأستاذیعرف

تزملتأنیالعمبلاهتصرفاتمنالغایةاختیارفيحرةلیستالإدارةإنالقاعدة"...يلی

تجاوزتمافإذا،الإدارةیديبینهیضعاختصاصلكلالمشرعهرسمالذيبالغرض

راف الانحبعیبمشوبرارا قأصبحالنیةحسنةكانتلووسواهإلىدفهالذاهالإدارة

.3"ةلطبالس

طةلالستجاوزدعوىخصائص:ثانیا

والمشروعیةعدمه أوجعنتمیزهخصائص،بعدةطةلالستجاوزدعوىتتمیز

لي :یفیماالخصائصذههتتمثلوالرقابةبمبدألالإخلاطةلسعنكذا

مرجعالعام،المرفقعلىالمحافظةحتمیةوالحرةالمنافسةعلىالشبكیةالقطاعاتفتحباهیة،مخلوف-1

.صسابق، 07

ادةهشلنیلمذكرةالإداري،القرارعلىأثرهوالسلطةاستعمالفيالانحرافالغلیت،محمدخالدحسن-2

.6،ص 2014،غزة،الأزهر، جامعةالماجستیر

،العربيالفكردار،3ط،"مقارنةدراسة "للمقررات الإداریةالعامةالنظریة،الطماويمحمدسلیماني-3

.52، ص1996، القاهرة
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كانتإذاإلاالقاضياهإلیجألیلاأي انه :احتیاطیةطبیعةذودعوى تجاوز السلطة -

لصعوبةذلكالإداريرارالقإلغاءىلعقادرةتعدلمو،مجدیةغیرالأخرىالطعنهأوج

لیه.عالبحث

نیةتهاتجإذاأي:یكون تجاوز السلطة مقصودا من طرف السلطة المفوضةأن-

ارارهقصدرت، بمعنى انها وهيالإداريرارالقمنالغایةمخالفةإلىالسلطة المفوضة 

دعوىلقیامهفإنبالتالي،القانونیحددهالذيدفهالىلعینحرفهبأنعلى علمتكان

ذاهوفيالنتائج،عنالنظربغضالمخالفةكلترتكابافي قصدالتشترططةلالستجاوز

رافالانحقصدالتجاوزفهذا ، والنيالقصدبینطلالخعدمضرورةإلىنشیرالمقام

.النیةسوءأوالنیةبحسنسواءیتوفر 

يلعاءهالفقغالبیةهإلیبهذماذاهو:التقدیریةطةلبالسطةلالستجاوزدعوىران اقت-

السلطة لحریةنظرا التجاوزذاهلورا تطالأكثرطةلالسيهالتقدیریةطةلالسأناعتبار

.المصلحة العامةبمقیدةالحریةذههأنرغمالمفوضة 

الغایةبركنطةلالستجاوزدعوىتربط:الغایةبركنطةلالستجاوزدعوىارتباط-

.أخرىلمصالحهدافهاستدونالعامالصالحغایةتحقیقالإدارةىلفعرامباشارتباطا

تجاوزدعوىبأناءهالفقغالبیةیرى:م العابالنظامطةلالستجاوزدعوىقلتععدم-

عیبءباستثناالإداريراربالققةلالمتعالأخرىالدعاوىبقیةشأناهشأنطةلالس

قاءلتمنلوالتعرضأوالعیبذاهإثارةكلیملاالإداريالقاضيفانبذلكو الاختصاص

.1الشأنذاهفيحةلمصه لممنبلطعمىبناءاذلكیكونأنلابدبلهنفس

.29-19الغلیث، مرجع سابق،ص ص ،محمدخالدحسن-1
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المطلب الثاني

العاديالقضاءالتسویة أمام

قانونينصبموجبإلاإدارينزاعأيفيالفصلالعادیةللمحاكمیجوزلا

الإجراءاتقانونمن802للمادةوفقاالاستثناء،سبیلعلىیأتياختصاصهاأنلاعتبار

أعلاه،801و800المادتینلأحكامخلافا"یليعلىتنصالتي،الإداریةوالمدنیة

:الآتیةالمنازعاتالعادیةالمحاكماختصاصمنیكون

.الطرقمخالفات-

عنتعویضطلبإلىالرامیةبالمسؤولیةخاصةدعوىبكلالمتعلقةالمنازعات-

المؤسساتلإحدىأوالبلدیات،أوالولایاتللدولة،تابعةمركباتعنالناجمةالأضرار

."الإداریةالصبغةذاتالعمومیة

فیهاكطرفالإدارةفیهاتغیبالتيالنزاعاتإدراجیمكنلافإنهالعضوي،للمعیارتطبیقا

.الإداريالقضاءاختصاصضمن

بینإماتطرأالتيتلكالعاديالقاضياختصاصدائرةفيتدخلالتيالنزاعاتتخضع

(الفرع والعماللهالمفوضبینتنشأالتيتلكأو،الاول)(الفرع المرتفقینلهالمفوض

.(الفرع الثالث)الغیرو لهالمفوضبینتنشأقدالتيتلكأوالثاني) 

الأولالفرع 

والمنتفعینلهالمفوضبینالناشئة زاعات نال

منالتفویضصاحببینتنشأقدالتيالمنازعاتفيللفصلالاختصاصیعود

أنلكونالعادي،للقضاءعامكأصلأخرىجهةمنالمرفقخدماتمنالمنتفعینوجهة

فيالعامالشخصوجودشرطلانتفاءالخاصةالعلاقاتضمنتندرجبینهماالعلاقة

الإداريالقضاءاختصاصمنیمنعلاهذالكنالعضويللمعیارتطبیقاالتعاقدیةالعلاقة

.1العامالقانونأشخاصمنشخصلهالمفوضكونحالةفي

.صسابق،مرجعسوهیلة،فوناس-1 268
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في حالة عدم مراعاته مسؤولیة المفوض لهلإثارةرفع دعوى للمنتفعینیمكن

الطرفین أي المنتفع ، فقد تكون المسؤولیة عقدیة في حالة وجود عقد یربطلالتزاماته

المفوض م تكن علاقة عقدیة بین المنتفع و لإذاقد تكون مسؤولیة تقصیریة والمفوض له، و 

السلطة المفوضة من اجل طلب إلىاللجوء للمنتفعین یمكن لكن و ،الأصلله، فهذا هو 

سة ذلك بحثها على ممار و اتفاقیة التفویض،بأحكامالمفوض له الالتزام لإجبارهتدخلها

كما سبق توقیع الجزاءاتالتوجیه و في سلطة أساساالمتمثلة السلطات المخولة لها قانونا و 

إلىللجوءااأیضللمنتفعینیمكنسكوتهاأورفضهاحالةوفي،الأولسرده في الفصل 

مسؤولیة السلطة المفوضة.إثارة، و 1السلطةلتجاوزدعوىرفعلالإداريالقضاء 

الفرع الثاني

العمالو لهالمفوضبینالناشئة زاعات نال

مجموعةباستعمالالتفویضمحلالمرفقوإدارةتسییرإطارفيلهالمفوضیقوم

علاقاتهمفيخاضعونإشرافهتحتیكونونعمالإلىبالإضافةالمادیةالوسائلمن

.مدنیةعقدیةعلاقةإطارفيالخاصللقانون

هذافيالاختصاصفینعقدمثلا،الأجرحولالطرفین،بیننزاعاتتنشأأنیمكن

قانونوأحكاملقواعدوفقاالاجتماعيالقسممستوىعلىذلكوالعاديللقضاءالإطار

.الخاصةالعمللعلاقاتالمكملةالتنظیماتبعضإلىبالإضافةالعمل،

2یختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد التالیة:و 

عقود العمل والتكوین والتمهین ،إثبات-

التمهین،عقود العمل والتكوین و إنهاءتنفیذ وتعلیق و -

منازعات انتخاب مندوبي العمال،-

المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي،-

،الإضرابالمنازعات المتعلقة بممارسة حق -

.268ص المرجع نفسه،-1

، مرجع سابق.الإداریةو المدنیة الإجراءاتیتضمن قانون 09-08من القانون رقم 500المادة -2
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منازعات الضمان الاجتماعي و التقاعد،-

تعلقة بالاتفاقات و الاتفاقیات الجماعیة للعمل.مالمنازعات ال-

عقد إبرامالمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إلىأما عن الاختصاص الإقلیمي فیؤول 

تعلیق أوإنهاءالتي یوجد بها موطن المدعى علیه، غیر انه في حالة أوتنفیذه أوالعمل 

المحكمة التي توجد إلىیؤول الاختصاص مرض مهني،أوعقد العمل بسبب حادث عمل 

.1بها موطن المدعي 

القسم الاجتماعي بموجب عریضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعدأمامو ترفع الدعوى 

من تاریخ تسلیم أشهرلا یتجاوز ستة أجالفي قانونا، و المقررةوالشروط و الأشكال

ذلك تحت طائلة سقوط ، و المحرر من طرف مفتشیة العمل المختصةمحضر عدم الصلح

.2الحق في رفع الدعوى 

اوالمؤقتة الإجراءاتاستعجالیا باتخاذ كل یأمرأناعي ویمكن لرئیس القسم الاجتم

.3یعرقل حریة العمل أنوقف كل تصرف من شانه إلىالتحفظیة الرامیة 

الفرع الثالث

والغیرلهالمفوضبینالناشئة زاعات الن

منمجموعةإبرامإلىالعامللمرفقتسییرهإطارفيلهالمفوضعلىیتحتم

العامالمرفقواستمراریةالحسنالسیرضمانلغرضوذلكالغیر،معالتعاقدیةالعلاقات

النزاعاتهذهأنلكونالطرفین،بینخلافاتتنشأأنیحدثفقدلذلكالتفویض،محل

بالضرورةینعقدالاختصاصفإنتجاریةأومدنیةعقدیةعلاقةإطارفيتحدثأنیمكن

الإداریة، مرجع سابق.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 09-08من القانون رقم 501المادة -1

من القانون نفسه.504المادة -2

من القانون نفسه.506المادة -3
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الاعتباربعینالأخذمع1العلاقةطبیعةحسب"التجاريأوالمدني"العاديللقضاء

.3التجاريالتقنینأو2المدنيالتقنینفيالمقررةالقواعد

علاقة أیةیكون الغیر شخص أجنبي عن المفوض له ولا تربطه به أنیمكن و 

تسییر أثارإلیهأي لا یكون لا من المنتفعین بالمرفق العام و لا من العمال، لكن قد تمتد 

استغلال مرفق النقل البري قد تقع حوادث إطار، كمثال ذلك في فوضاستغلال المرفق المو 

، فتثار الطرقات التي یعتادها المفوض لهلمستعملي نفس شبكةأضرارامرور تسبب 

أساسالمطالبة بالتعویضات على ه على القضاء العادي للفصل فیه و نزاعات تنتهي بطرح

.4التقصیریةالمسؤولیة 

.692ص  سابق،مرجعسوهیلة،فوناس-1

30مؤرخ في 78یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

، معدل و متمم.1975سبتمبر 

19، مؤرخ في 101یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -3

، معدل و متمم.1975دیسمبر 

یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75من الآمر رقم 124المادة -4
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منالعامالمرفقاستغلالدخول اتفاقیة تفویض المرفق العام حیز التنفیذ و بدایةإن

أوالمنتفعین أوالمفوضةالسلطةمعسواءنزاعاتعدةعنهینجمقد،لهالمفوضطرف

للنزاعات المنظمخصلقد و ،بمقتضیات الاتفاقیةالإخلالهذا في حالة و ،رالغیأوالعمال 

سواء عن فیهاالنظرو للفصلقانونیاإطاراالناشئة عن تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام

المتعلق بتفویض المرفق 199-18طریق التسویة الودیة المستحدثة ضمن القانون رقم 

المتضمن 09-08التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون إلىاللجوء إمكانیة، مع العام

وفي حالة عدم التوصل إلى حل النزاع ودیا یتم اللجوء، الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 

.النزاعطبیعةحسب،العاديالقضاءأوالإداريالقضاء سواء القضاء مرفق أمام
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الأسالیبعجزأمامالعاملمرفقاتفویض تقنیةعمد المنظم الجزائري على تكریس

الظروفكذاو العمومیةالمرافقتسییرفيالتي اعتمدت علیها الدولة الجزائریة التقلیدیة 

منالأساسي الهدفكانحیثاللیبرالي،النظامانتهاجإلىبهاأدتالتيالاقتصادیة

،باستمرار، مع تحقیق التنمیةالمتزایدةالمواطنحاجاتبالتكفلهو الأسلوبهذاتبني

سواءالأخرىالقطاعاتفيالموجودةوالكفاءاتالإمكانیاتمنالاستفادةخلالذلك منو 

.خاصةأوعامةكانت

أحكامهابعضاقتباسخلالمنالأسلوب،لهذاجدیدةنظرةإعطاءالمنظمحاول

الأخذمع،الذي طالما تأثر بهيالفرنسالنظامغرارعلىالمقارنة،القانونیةالأنظمةمن

.الراهنالاقتصاديالوضعالاعتباربعین

وجودفيتتمثلومقوماتأسسبوجودإلالا تتحققتقنیة تفویض المرفق العامإن

التفویضعقودارتباطضرورةمعتعاقدیةعلاقةوجودو للتفویض،قابلعاممرفق

هذایعتبرحیثالمرافق،هذهاستغلالبنتائجالماليالمقابلوتعلقعامةمرافقباستغلال

.الأخرىالعقودمنغیرهاعنالعقودهذهلتمییزالفاصلالمعیارالأخیر

ثار تتمثل آاتفاقیة تفویض المرفق العام كسائر العقود الإداریة الأخرى یترتب عن

لمنتفعین من المرفق العام إعمالا لمبدأ اإلىقد تمتد و في حقوق والتزامات كل طرف،

نسبیة آثار العقد . 

العام وإعداد فالمفوض له ملزم بتنفیذ بنود الاتفاقیة واحترامها أثناء القیام باستغلال المرفق

تقاریر دوریة ترسل بشكل منتظم للسلطة المفوضة، وفي نفس السیاق، تلتزم السلطة 

نجاعة التسییر، والتأكد من جودة اعات دوریة، لتقییم مدى فعالیة و المفوضة بإعداد اجتم

الخدمات المقدمة للمنتفعین من خدمات المرفق العام، ومدى احترام  المفوض له لمبادئ 

لعام.المرفق ا

مجموعة من السلطات تدخل ضمن امتیازات السلطة القانون للسلطة المفوضةمنح 

ا ة التعدیل الانفرادي لبنود اتفاقیة التفویض، وكذ، سلطلعامة، المتمثلة في سلطة الرقابةا

.توقیع الجزاء وإنهاء العقد بإرادتها المنفردةسلطة 
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فوفقا للمفهوم القانوني لتفویض المرفق العام، تبقى السلطة المفوضة صاحبة السلطة 

السیادیة في المرفق العام، وبالتالي یبقى المفوض له في حالة تبعیة مباشرة لهذه الأخیرة 

.فیما تفرضه علیه من التزامات وما تمنحه من حقوق 

العامالمرفقاستغلالز التنفیذ، وبدایةإن دخول اتفاقیة تفویض المرفق العام حی

المنتفعین أوالمفوضةالسلطةمعسواءنزاعاتعدةعنهینجمله قدالمفوضطرفمن

المنظم او العمال او الغیر، وهذا في حالة الإخلال بمقتضیات الاتفاقیة، ولقد خص

فیها النظرو للفصلقانونیاإطاراللنزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام

رقم المرسوم التنفیذيالمستحدثة ضمن الإلزامیة الودیة الإداریةسواء عن طریق التسویة

المتعلق بتفویض المرفق العام، مع إمكانیة اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي 199_18

و عن طریق المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أ09-08رقمقانونلوفقا ل

.النزاعطبیعةحسب،العاديالتسویة أمام القضاء سواء الإداري أو

و ملاحظات ایجابیة تم التوصل إلى مجموعة من استنتاجات ومن خلال ما سبق، 

تتمثل أهمها فیما یلي :و سلبیة 

النزاعاتلحلالأنجعالسبیلهو فعلاللنزاعاتالودیةالتسویةإجراءعلىالاعتمادإن-

القضاء،علىعرضهاقبلالعامالمرفقتفویضاتفاقیةتنفیذمرحلةفيتثورقدالتي

الأساسیةالمبادئبإحدىیصطدمقدالذيالأمرالإجراءات،وتعقیدبالبطءیتمیزالذي

.الاستمراریةالعمومیة وهيالمرافقسیرعلیهایقومالتي

أنه غیرایجابیات،منلهالمانظرا منطقيخیارالودیةللحلولالأولویةمنحیعد-

منتعزیزهابهدفالإجراءات جملة من اتخاذالضروريمنفهذه الآلیة أهمیةرغم

، وكذا للنزاعاتالودیةالتسویةلجنةتشكیلةفيالكفاءةعنصرعلىالاعتمادوجوبخلال

الشأنهوكماالالكترونیةالآلیاتباعتمادالوثائقوإرسالالطعنإجراءاتتسهیل ضرورة 

العمومیة.الصفقاتمجالفي

بنوعالنزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام یدفعتسویةطرقتنوعإن-

إلىاللجوءحقمنحأنالأجانب، كما أوالمحلیینسواءالمتعاقدینجلبإلىالثقةمن

معالمتعاقدوالتفتح یؤتمن بهالتحضرمننوعمثل هذه النزاعات یعتبرلفضالتحكیم

والنفوذ.السلطةصاحبةالإدارة
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تسییر المرفق العام طوال مدة العقد المتفق من بین حقوق المفوض له استغلال و -

المتعلق بتفویض 199–18من المرسوم التنفیذي رقم 2علیها، فلقد كرست المادة 

تأقیت عقد تفویض المرفق العام، لكنها لم تحدد الجهة التي تقوم بتحدید أام مبدالمرفق الع

وقت سریانها، ولا المعاییر المعتمد علیها في تقدیر هذه المدة.لاهذه المدة و 

المستعملة من طرف المنظمالماليبالمقابلالمتعلقةغموض في المصطلحاتوجود -

.(إتاوة، تعریفة، منحة.)

.العامالمرفقتفویضتنفیذ اتفاقیة بشأنتثورالتيالنزاعاتتحدیدتبیان و عدم-

لنزاعاتالودیةبالتسویةالمكلفةاللجانعملسیرلكیفیةالمنظموتحدیدضبطعدم-

.العامالمرفقتفویضعقود

التسویة لجنة النزاعات من طرف لكیفیة حلعدم تعرضهعلى المنظمكذلك یؤخذ -

تحدید الآجال التي ، وعدم كیفیة استدعاء أطراف النزاع، و كیفیة انعقاد الجلسات، و الودیة

مدى  الزامیتها  على ما و ،كیفیة تنفیذ القرارات التي تنتهي بحل وديو یرفع فیها الطعن، 

الأطراف، والعكس أیضا أي في حالة عدم التوصل إلى حل ودي، فكان على الأقل 

،التفویضاتفاقیةساسة والماسة بحقوق و واجبات أطرافالتفصیل في هذه المسائل  الح

باللجنة البلدیة لتسویة النزاعات ضف انه لم یشر المرسوم السالف الذكر إلى علاقة اللجنة 

ن وجدت أصلا علاقة بینهما، و لا الإطار القانوني التي تحكم العلاقة بینهما . االولائیة 

.التالیةالتوصیاتنقترحالمستخلصة،الملاحظاتو النتائجهذهضوءعلى

الحدیثةالإلكترونیةبالطرقوالتعاملالرقمنةمثل الحدیثةالتقنیاتوضعو إدراجضرورة-

خدمةلأداءضماناوالحدیثةللتطوراتمواكبةوذلكالعام،المرفقتفویضتقنیةفي

عمومیة ذات جودة و نوعیة.

اتفاقیةأشكالتعریففيالماليبالمقابلالمتعلقةالمصطلحاتناتبیوصیاغةإعادة-

.للمنحةبالنسبةوكذلكبینهماالفرقووالتعریفةالإتاوةمنهاالعامالمرفقتفویض

، معتفویض المرفق العامعقودلنزاعاتالودیةالتسویةلجنةعملسیركیفیةتنظیم-

ودرجةالقانونیةالناحیةمنتجریهاالتيالصلحجلسةقیمةوالكاملةهاصلاحیاتتوضیح

.الناشئة عنهاالالتزاماتبلى الإخلالالمترتبة عوالجزاءاتللأطرافإلزامیتها
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عدم قبول الدعوى بهالقیامعدمعنیترتبإجباريإداريإجراءالودیةالتسویةجعل-

التسویةبإجراءاتالقیاملعدمأوالأوانلسبقهارفضأوالقضاء  شكلا ، أمامالمطروحة 

.اللجانهذهتفعیلیتمحتى، الودیة

نفیذ اتفاقیة تفویض تبشأنتثورالتيالنزاعاتبدقة و یحددیبینأنالمنظمعلىكان -

.المرفق العام

، مع العامالمرفقتفویضعقودنزاعاتتسویةلآلیةمفصلةبصورةتنظیموجوب-

إطار المراسیم التنظیمیةفي إطلاقاالتي اغفل ذكرها القضائیةالتسویةإلىالإشارة

السابقة.

المرسومخلالمنالعامالمرفقتفویضعقودتكریسورغمالجزائريان المنظم

تطبیقه أنإلا،السابقي الذكر199-18رقمالتنفیذيوالمرسوم247-15رقمالرئاسي

الثغرات الحقیقیة التي قد تعتري إیجادعلى ارض الواقع یبقى محتشما جدا، بالتالي صعوبة 

شبه غیاب الاجتهاد قلة الاتفاقیات المبرمة و تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام، خاصة مع 

القضائي في هذا المجال. 

من العقود المسماة تأصبحعقود تفویض المرفق العام أنیمكن القول الأخیرفي 

الزمنیة، التي تنتهي بمجرد نهایة الإداریة، و صنفت ضمن العقودون الجزائريفي القان

المدة المتفق علیها بین المفوض والمفوض له وعلى اثر ذلك تنتهي جمیع الحقوق 

المترتبة عنه.الالتزامات و 
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.1999، دار النهضة العربیة، القاهرة، الإداریةالعقود 
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جامعة مولود ،كتوراه في العلوم ، تخصص القانونلنیل شهادة دأطروحةالمرفق العام، 

.2019معمري تیزي وزو،

المذكرات الجامعیة -ب



قائمة المراجع 

102

مذكرات الماجستیر-1-ب

الاداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ، النظام القانوني لعقد الامتیاز اكلي نعیمة-1

الماجستیر في القانون، تخصص قانون العقود، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2013مولود معمري ، تیزي وزو، 
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، ج ر عدد 1988نوفمبر 5مؤرخ في 233-88علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1988نوفمبر 22،الصادر بتاریخ 48
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اتفاقیة واشنطن الخاصة بتسویة النزاعات الناشئة عن الاستثمارات بین الدول و موطني -2

30مؤرخ في 346-95بموجب مرسوم رئاسي رقم ، مصادق علیهاالأخرىالدول 
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النصوص التنظیمیة-د

مرسوم رئاسي-1-د

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15رقم مرسوم رئاسي -

.2015دیسمبر 21، الصادر في 50العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج ر عدد 

مراسیم تنفیذیة-2-د
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، ج 2015فیفري 8مؤرخ في 61-15رقم متمم بموجب مرسوم تنفیذي، معدل و 2004
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ملخص 

تتمثل في إن اتفاقیة تفویض المرفق العام كسائر العقود الإداریة الأخرى یترتب عنها أثار

إعمالا لمبدأ نسبیة آثار العقد، قد تمتد للمنتفعین من المرفق العام  ،حقوق والتزامات كل طرف

السلطة العامة، لقد منح القانون للسلطة المفوضة مجموعة من السلطات تدخل ضمن امتیازات و 

.فتبقى صاحبة السلطة السیادیة في المرفق العام

بین المفوض له سواءنزاعاتعدةیشوب خلال تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العامقد

هذهالجزائريالمنظمأو المنتفعین او العمال او حتى الغیر، ولقد خصالمفوضةوالسلطة

ویة الودیة المستحدثة ضمن فیها سواء عن طریق التسوالنظرللفصلقانونیاالنزاعات إطارا

المتعلق بتفویض المرفق العام، مع إمكانیة اللجوء إلى التحكیم 199-18مرسوم التنفیذي رقمال

، أو عن طریق متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةال09-08التجاري الدولي وفقا لقانون 

، اذا لم یتوصل الى حل ودي.النزاعطبیعةحسب،داري أو العاديم القضاء سواء الإالتسویة أما

Résumé

La convention de délégation de service public, comme tout autre

contrat administratif, a des implications sur les droits et obligations de

chacune des parties, qui peuvent s'étendre aux bénéficiaires du service

public en application du principe de relativité des effets du contrat. La loi

a conféré à l'autorité déléguée un ensemble de pouvoirs qui relèvent

des prérogatives de l'autorité publique.

Lors de la mise en œuvre de la convention de délégation de

service public, plusieurs litiges peuvent survenir entre l'autorité

déléguée et le délégataire, les bénéficiaires, les travailleurs ou encore

les tiers, Le régulateur Algérien a mis un cadre juridique pour les régler,

que ce soit à travers le règlement amiable créé dans le cadre de le

décret exécutif n°18_199 relative à la délégation de service public,

avec le possibilité de recourir à l'arbitrage commercial international

conformément à la loi 08-09 portant loi de procédures civiles et

administratives, ou par le règlement devant la justice, qu'elle soit

administrative ou ordinaire, selon la nature du litige.


